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ǷࡧɬȆɮȕׁ ؄ɀفࡧ ɦȄɼࡧȓݰ ܶ ɦȄࡧʎɲȄȯ ȷ Ƿࡧʅ ȱ ɦȄࡧɪ ȡ ɼࡧȵɏ דࡧ ȳɡȻࡧ

ɸــــــــــــــــــــــــــــɑɃ Ȅɽ ȗםȄࡧɪ ɮɐɦȄࡧȄȱ.

ɮɐɦȄࡧȄȱ ɸࡧʄڴɏ ɖࡧ ȳȼ ɮɨɦࡧȳʆȯ ɜȗɦȄɼࡧȳɡȼ ɦȄࡧɁ ɦȆȬ ȉࡧɬȯ ɜȕǷࡧــــــــــــــــــــɪ

ȯ"ȯࡧــــــــــــــالسي ɮȧ ǷࡧȈ Ȅȳɏ Ƿ"ɨʊɇ ؄ȿفɷࡧ ɼࡧɻɨɮȨ ȕࡧȒȲȯ ɛࡧʄڴɏةـــــــــــــ  

ɪـــــــــــــــɺɦࡧي از ــــــإنج؅فȒـــــــــــــــف  ɮɐɦȄࡧȄȱ.

ۚ ȕɽ ɘʆַࡧ ɰࡧܣȆɮɟࡧ Ƿـــــــتقأɡȼ ɦȆȉࡧɬȯـــــــــــــــــــــɗȳɐɦȄɼࡧȳـــــɟࡧʄڲǻࡧɰ Ȇࡧـــــــــــــــɪ

�ɼȴɼࡧʅ؈قȕࡧȓʆַ ɽ ɦࡧȒȲȆȣ ȗɦȄࡧȓʈȳʆȯ ɭࡧʎɘɋ ɽ ɭࡧࡧɪ ɠࡧʄڲȄɼ֗ȷ ɵࡧ ɭــــــɲȯ ɏ Ȇࡧي

ʊɐȊࡧɵ ɭࡧɼǷࡧȑ ʈȳɛࡧɵ ɭࡧǴȄɽ ȷدــــــــــ.
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و الخدمات و المنتجات التقاء العرض و الطلب لمختلف السلع السوق مكان یعتبر

عن حاجاته لتلبیة رغباته المختلفة والمستهلك إلیها تلك الرقعة الجغرافیة التي یلجأ هو ،ف

للمستهلك الیومیةحیاته من تأثیر في لما لهادورا أساسي هاالاستهلاك الذي لطریق عملیة 

لإشباعهي تلك العملیة الاقتصادیة التي یرمي من خلالها الفرد إنمافعملیة الاستهلاكیة ،

.1تحقیق الربحنیةخللها حاجاته الیومیة دون أن تت

 هوما صاحب،عصرنا في المجال الاقتصادي و التكنولوجي ههدشالتطور الهائل الذي یإن 

الأسواقازدحامإلى  أدى وبالتالي،الاستهلاك وو التوزیع الإنتاجمن تطور لوسائل 

الأمرو متنوعة من المبتكرات التي لم تكن معروفة من قبل وهذا بأشكال عدیدة الاستهلاكیة 

.في الصنف الواحدالمنتجتینوجود نوع من المنافسة بین  ى كذالك أد

جودتها  جعلها  تفقد تدریجیا ف المنتجات علىثر هذا التطور التكنولوجي بشكل كبیر أولقد 

وقد تحدث كثیرا من وصفاتها الجوهریة فأصبحت المنتجات ذات نوعیة ردیئة و جودة أقل ، 

بحیث لو ،تصیب المستهلك في جسده ومالهالتي قد الأضرار بسبب ما یعتریها  من عیوب

كان یعلم بعدم توفر الصفات الجوهریة فیها لما اقبل على اقتنائها ،فالمستهلك له الحق في 

.الصحة و السلامة والتي  هي مكرسة عبر القوانین الداخلیة و الدولیة

ما تحمله من  ىإل ة بالنظرسلعال أمام هذا التدفق الهائل لسلع قد یلجا إلى إن المستهلك 

الفنیة و فقدان تركیزه اصیلالتف عن ینصرف نظره به إلى أن علامة تجاریة ،وهذا ما یؤدي 

ة فقدان بو عصالأمرو الذي یزید هذا من جهة و من جهة أخرى له  الأنسبو  الأصلحعلى 

،له و فائدتها جودتها و المعرفة الكافیة لدیه لتمیز سلعة عن أخرى ،ومعرفة مدى برةالخ

وأمام هذا ، المستهلك الدائمة من هذه السلع و الخدمات  يو ایدرك ذلك من شكسرعان ماو 

الوضع الخطیر الذي آل إلیه المستهلك أصبح من الضروري على الدولة التدخل واتخاذ 

هذه  إلىو بالرجوع ،جمیع المیكانیزمات و آلیات من أجل تكریس حمایة فعلیة للمستهلك

.23-22ص .ص2007 عبد المنعم موسى إبراھیم، حمایة المستھلك دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الطبعة الأولى
1
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موجودة في القانون المدني لا تكفي ال نجد أن القواعد العامةالتي سنها المشرع القوانین

ن قیمة الصحة و السلامة لأ ،لمستهلك في جسده و مالهل فعلیة ضمان حمایةلوحدها 

للمتدخلین ، المصلحة الاقتصادیة فة واحدة مع لا یمكن وضعها في دللمستهلك الجسدیة

الدولة  سعت الأساسعلى هذا  وردعیة  ،قواعد صارمةوضعیستلزم الكبیر فالضرر

مع الأوضاع الجدیة أن تنسجم ستوجبإ، الدولي على السوقاقتصادهابعد انفتاح الجزائریة

تزاید المخاطر التي  هامع و على المستوى المحلي و الدوليكي الاستهلاالتي فرضها السوق 

همهم فقط تصریف منتجاتهم یالمحترفین الذي  أوالمستهلك بسب المتدخلین إلیهایتعرض 

عملت ،الأخطارطرق غیر أخلاقیة وغیر شرعیة و مغشوشة ولتفادي كل هذه باستعمال

جل توفیر أهائلة من النصوص القانونیة و التنظیمیة من ئریة على وضع ترسانةالدولة الجزا

العامة لحمایة المستھلكددبالقواعیتعلق 02-89،ویعتبر قانون رقم  لمستهلك لحمایة فعلیة 
1

یتعلق بحمایة 03-09حجر الأساس لهذه الحمایة التي تم إلغائه كلیا بموجب قانون رقم 

یتعلق 09-18،ولقد تم تعدیل بعض مواده بموجب قانون رقم 2المستهلك وقمع الغش

أجهزة أداریة عدة إنشاءتم بناءا على هذه القوانین  و، 3بحمایة المستهلك وقمع الغش

ستعمال أو قابلیتها للاستهلاك للاتأهلها مدى و  ة المنتجات مدى سلاممراقبة تعمل على

.4و المواصفات القانونیة و التنظیمیة  سللمقاییومدى مطابقتها 

من خلال تعریف المستهلك الذي جاءت بهتظهر لنا أهمیة الموضوع:أهمیة الموضوع 

معنوي  أوكل شخص طبیعي <<المذكور أعلاه 03-09من قانون رقم  1ف  3المادة 

1989في  فبرایر 08، صادر 66العامة لحمایة المستھلك ، ج رج ج، العدد ددیتعلق بالقواع1989فبرایر  07مؤرخ في 02-89قانون رقم -1

مارس 08صادر في 15، ج ر ج ج ، العدذ .09یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش2009فبرایر  25مؤرخ في 03-09قانون رقم -2

2009.

، ج رج ج 03یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09رقم معدل ومتمم للقانون2018یونیو10المؤرخ في 09-18قانون رقم -3

2018یونیو 13، صادر في 35العدد
4

02،رقم 37الجزءنائیة للمستھلك في التشریع الجزائري ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة جال ةموالك بختة ،الحمای-4
54،ص 1999،طبعة 
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جل تلبیة أخدمة  موجهة للاستعمال النهائي من  أوسلعة  امجان أویقتني سلعة بمقابل 

نطلاقا من هذا إ و  >>حیوان متكفل به  أوتلبیة حاجة شخص آخر  أوحاجته الشخصیة 

سواء شخص طبیعي أو معنوي تمع یعتبر مستهلككل فرد في المجنستنتج أن التعریف

لغرض شخصي دون أن تتخلله نیة تحقیق الربح هذا الاقتناء السلعة أو الخدمة متى كانت 

حمایةال توفیر   امسؤولیته لأن الدولةمن جهة ، ومن جهة أخرى التطرق لدور الذي تلعبه 

تحمیهالاستهلاك و  هذا تنظیموابط و قوانینوضع ضعن طریق "المستهلك"لمواطنیها 

على  لتعرف ا هذا الموضوع یمكن تطرق لفمن خلال لذا  ،یؤثر على المجتمع ككللأنه

  ةدار إ دورعلى المیكانزمات التي وضعتها الدولة  من اجل تفعیل هذه الحمایة  و التعرف 

على هذه  ءاتادو الاعتختراقات للإ كیف تتصدى  وو مجالات تدخلها أجل الغش  قمع

.الحمایة المكرسة قانونیا

اختیار  إلىالتي دفعتنا ذاتیة الموضوعیة و ال أسبابفي تمثل ت:الموضوع اختیارأسباب 

.الموضوع 

الاقتصاد الحر و ما  إلىالسوق الجزائریة بعد التوجه حالة بنظر ل:الموضوعیةالأسباب

حلیة میشهده من حركة السلع و الخدمات وما ینتج عنه من التنوع في المنتجات سواء كانت 

له و  الأصح  وهتهلك في معادلة صعبة بین عدم معرفة لما المسو مستوردة وهذا ما یضع 

یر عمل على تنو نهذا الموضوع فباختیارنا ل،تحقیق الربح  إلىیسعى  ذي رف الحتبین الم

یكون على كما وقمع الغش حمایة المستهلكقانون مجال فيحقوقه بیفهعر تالمستهلك و 

التي صدرت في هذا المجال الأنظمةكل القوانین و بومعرفة  بالإدارة المكلفة بحمایته درایة 

.

هي الرغبة و الاهتمام بالدراسات القانونیة في مجال القانون الخاص :الذاتیة الأسباب

.وقمع الغش المستهلكبحمایة
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:الإشكالیةطرح 

المستهلك في التشریع ع الغش في حمایة مق إدارةالدور الذي تلعبه  على  ركزت الدراسةت

:وبناءا على ما سبق تظهر ضرورة للتساؤل حول الجزائري 

تلعبه إدارة قمع الغش في حمایة المستهلك؟ التيمدى فعالیة الدور 

:راسة المتبع منهج الد

لقد تم الاعتماد على المنهج التحلیلي الذي یقوم على جمع المعلومات و تحلیلها و -

للظاهرة محل الدراسةالتدقیقحالة یمكن معها تقدیم وصف وتفسیر إلىتصنیفها للوصول 

ویستخدم هذا المنهج في تحلیل الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة القائمة في 

.مل وظروف التغیر الاجتماعي المجتمع ، لمعرفة عوا

رف على أنه طریقة لوصف الظاهرة المدروسة ععلى المنهج الوصفي الذي یاعتمدناكما -

للدراسة وإخضاعهاكمیا عن طریق جمع المعلومات و تصنیفها و تحلیلهاو تصویرها 

.الدقیقة

لیل حتأن المنهج التحلیلي و الوصفي یتناسب مع موضوع البحث من خلالبإعتبار 

.موضوع الدراسة مجال  في النصوص القانونیة الصادرة

:فصلینومن اجل الإجابة عن الإشكالیة قسمنا موضوع الدراسة إلى 

.المستهلكحمایة مجالفي آلیات قمع الغش :الأولالفصل-

.قمع الغش في مجال حمایة المستهلكالقمعي لإدارةدور الرقابي و ال:الثانيالفصل -



الأولصل ــالف

شــآلیات قمع الغ
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هذا إطار لقد تم تكریس العدید  في لمستهلك أصبحت ضرورة حتمیة على الدولة واإن الحمایة 

و  وقائیة وردعیة للجرائم الغش و الخداع في المواد الاستهلاكیةفعلیة المكلفة بضمان حمایةالأجهزةمن 

وسلطات من اجل لها صلاحیات  حئات معینة منهیفالمشرع الجزائري أوكل مهمة قمع الغش لخدماتیة ،

المحترفین فیما  أو تدخل المبلمستهلك تجمع اقتصادیة التي لاة و تنظیم الحیاة ایالرقاب هامهامممارسة 

صلاحیات لكل هیئة و  الخارجي  أو لمركزي على مستوى االأجهزة أوالهیئات تتمركز هذه ینهم ، و

 ظهرت لقدو ،قضائیة و أخرى أمنیة أخرى و فهناك هیئات أداریة ها ولة لها وحسب النظام التابع لخالم

تحتل مركز هام لدى المستهلك التيالسابقة الذكر الأنظمةالوجود هیئات أخرى مستقلة عن  إلى أیضا

.وهي جمعیات حمایة المستهلك

قمع الغش الأجهزة الإداریة المكلفة بلدراسة الأولمبحثین، المبحث إلىو لدراسة هذا الفصل قمنا بتقسیمه 

.حمایة المستهلكإطار  في إدارة قمع الغشتدخل   تمجالالدراسة أما المبحث الثاني ،
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بقمع الغشمكلفة ال الإداریةالأجهزة:الأولالمبحث 

الجهات 1المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03-09من القانون رقم 25لقد حددت المادة 

و  للمنتجاتالمراقبة والتحقیقات وبالتحریاتوهذا من خلال قیامها ، بقمع الغش المختصة التي تقوم

التي یمكن أن یقترفها المتدخل في السوق المخالفاتكل معاینةالخدمات المعروضة للاستهلاك و 

أعوان ضباط  إلى بالإضافة<<على أنهالمذكورة أعلاه من القانون 25حیث تنص المادةالاستهلاكیة ،

ینةالمرخص لهم بموجب نصوص الخاص بهم ،یؤهل للبحث و معاالآخرین الأعوانالشرطة القضائیة و 

ویتصح من   >> ك الغش التابعون للوزارة المكلفة بحمایة المستهللفات أحكام ها القانون أعوان قمع امخ

نص المادة في  المذكورین الشرطة القضائیة ضباطهذه المادة  محددة على سبیل الحصر من بینهم 

على سبیل فانه یتمتع بصفة ضابط الشرطة  القضائیة،2الجزائريالجزائیةالإجراءاتمن قانون 15

:بناءا على هذه المادة كل من الحصر

رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة -

ضباط الدرك الوطني -

محافظوا الشرطة -

ضباط شرطة -

و عینوا الأقلسنوات  على 03لمدة السلك إلى  انظمواذوي الرتب في الدرك ، رجال الدرك اللذین -

.بموجب قرار مشترك عن وزیر العدل ووزیر الدفاع 

.المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش ،المرجع السابق 0903من القانون رقم 25انظر المادة -1
2

یونیو 10، صادر  في  48رج ج العددیتعلق  بقانون الإجراءات الجزائیة  الجزائري ،ج1966یونیو 08مؤرخ في 155-66أمر رقم -
.2019دیسمبر  11مؤرخ في 10-19متمم بلأمر رقم معدل و 1966
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الذین تم تعینهم خصیصا بموجب قرار مشترك للأمن العسكريالضباط و ضباط الصف التابعین -

نجد أن وزارة التجارة بمصالحها أخرى، هذا من جهة و من جهة 1وزیر الدفاع و وزیر العدل صادر عن 

.مستهلك المختصة بقمع الغش و حمایة الالإداریةهي الجهة سواء كانت مركزیة أو خارجیة  ةفالمختل

:ارة و المصالح التابعة لهاوزارة التج:الأولالمطلب 

وزارة التجارة :الأولالفرع 

إذ تتعدد المصالح التابعة ،المستهلك وقمع الغشالمكلف بحمایة الأولتعد وزارة التجارة الجهاز 

بحیث كل مصلحة مكلفة بنوع من المهام و خارجیة أو متخصصة ، أو سواء كانت مركزیة  لها 

.2العملتمارسها عبر التنظیم الساريالأنشطة

،إذ یحدد  3وزیر التجارة صلاحیاتهل یحدد453-02تنفیذي رقم رسوم میتولى وزیر التجارة بناءا على  و

ها ما یلي فیجاءمنه 5المادة  إلىو بالرجوع ،ار حمایة المستهلك و مصالحهفي إطمهامه وصلاحیاته 

:یكلف وزیر التجارة في مجال الجودة السلع و الخدمات وحمایة المستهلك بما یلي"

یحدد بالتشاور مع الدوائر الوزاریة و الهیئات المعنیة شروط وضع السلع و الخدمات رهن الاستهلاك -

.الأمنفي مجال الجودة و النظافة الصحیة و 

طار وضع نظام للعلامات وحمایة العلامات التجارة و التسمیات في إالمناسبة الإجراءاتیقترح كل -

.و متابعة تنفیذها الأصلیة

.من أجل تطویر الرقابة الذاتیة نینالمعیینالاقتصادیالمتعاملین هیبادر بأعمال تجا-

و المناهج الرسمیة للتحلیل في مجال الإجراءاتتشجیع تنمیة مخابر تحلیل الجودة و التجارب ویقترح -

.الجودة 

1
، دون طبعة، دار الھدى الجزائر يعلى بو لحیة بن بوخمیس ،القواعد العامة لحمایة المستھلك و المسؤولیة المترتبة عنھا في التشریع الجزائر-
.60، ص 2002،

2
.لوزارة التجارة الجزائریة الالكتروني نقل عن موقع -

3
2002دیسمبر 22صادر في 85یحدد لصلاحیات وزیر التجارة ،ج ر ج ج العدد 2002دیسمبر 21مؤرخ في 432-02یذي رقم مرسوم تنف-
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الهیئات الدولیة و الجهویة باتصال مجال قانون الاستهلاك و تطویره ،و فيإرساءبمهام في یقوم -

.المتخصصة في مجال الجودة 

اتجاهالغذائیة و غیر الغذائیةالأخطارو الاتصال تتعلق بالوقایة من  الأعلام إستراتجیةیعد تنفیذ -

.إنشاءها الجمعیات المعنیة و المستهلكین التي یشجع

كوزارة  الأخرىتصال مع مختلف القطاعات الوزاریة لإیستعین وزیر التجارة في إطار أداء مهامه با

فسة و من أجل ترقیة المنا الخ .....الداخلیة و الجماعات المحلیة  وزارة الدفاع الوطني وزارة الفلاحة 

للجمهور وضبط بة الجودة و صلاحیة السلع و الخدمات المعروضة قراالتجاریة و مالأنشطةتنظیم 

من شأنها تعزیز قواعد و شروط المنافسة النزیهة و توجیه و التياللازمة الإجراءاتقتراح كل واالمنافسة 

.قصد قمع الغش على الأنشطة التجاریة بفرض الرقابة و تنظیم النشاط التجاري

:نذكر منها و أهم المصالح التابعة لوزارة التجارة المكلفة بحمایة المستهلك و تنظیم المنافسة 

على المستوى المركزي: أولا 

فانه خول 1في وزارة التجارة المركزیة  الإدارةتضمن تنظیم ی18-14تنفیذي رقم مرسوم  إلىبالرجوع 

:كل من  إلى منافسةصلاحیة حمایة المستهلك و تنظیم ال

:التقنینالمدیریة العامة لضبط النشاط و .1

حمایة المستهلك من إلىمهامها جمیع التدابیر اللازمة الرامیة و الهادفة  داءتتخذ هذه المدیریة في إطار أ

القانونیة للسیاسة التجاریة الآلیاتتعمل على إعداد حیث و ، للمستهلك الجسدیة الصحیة و سلامتهحیث 

قصد تطویر قواعد المنافسة السلیمة و الأسواقالتنافسي في مجال  رالسیحسن سهر على ال  مع،

.2جودة السلع و الخدمات و تنظیم المنافسة و حمایة المستهلكبالنزیهة ، و كذلك الاهتمام  

1
یتعلق بالإدارة 2002دیسمبر 21مؤرخ في 454-02یعدل و یتمم مرسوم تنفیذي رقم 2014ینایر 21مؤرخ في 18-14مرسوم تنفیذي رقم -

.24/08/2008صادر بتاریخ 48رج ج العددالمركزیة في وزارة التجارة  ج 

2
المھنیة ،كلیة الحقوق جامعة مولود  ةالقانون ،فرع المسؤولی يزوبیر أرزقي ، حمایة المستھلك في ظل المنافسة الحرة ،مذكرة ماجستیر ف-

.159، ص 2011معمري ،تیزي وزو ،
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:للرقابة الاقتصادیة و قمع الغشالمدیریة العامة.2

و منصوص علیها في الاقتصادیة و قمع الغش حسب ما هتنوع المهام المخولة لمدیریة العامة للرقابة

ة،السالف الذكر و المنظم للإدارة المركزیة في وزارة التجار 18-14تنفیذي رقم من مرسوم 04المادة 

وقمع الغش و مكافحة الممارسات المضادة المنتجاتحیث یقوم بمراقبة الاقتصادیة و مراقبة مدى جودة 

توجیه برامج المراقبة الممارسات التجاریة غیر مشروعة كما نسهر علىللمنافسة و كذا محاربة 

القیام بتحقیقات  إلى الإضافةبعصرتنهاالاقتصادیة و قمع الغش مع العمل على تدعیم وظیفة المراقبة و 

  :هي مد على أربع مدیریات تابعة لها و مس السوق و تعتتالتيلاضطراباتاذات منفعة وطنیة بخصوص 

التجاریةالممارساتمراقبةیریةمد-1

مدیریة مراقبة الجودة و قمع الغش -2

ة مخابر التجارب و تحصیل الجودة مدیری-3

.1الخصوصیةمدیریة التعاون و التحقیقات -4

:على المستوى الخارجي:ثانیا 

زارة التجارة المنصوص علیها في مرسوم تنفیذي بمصالح الخارجیة التابعة لو في هذه الحالة الأمریتعلق 

تنظم "فإنه 2المصالح الخارجیة  في وزارة التجارة و الرجوع الى نص المادة بتنظیم تعلق ی 09- 11رقم 

:تتكون منالمصالح الخارجیة في وزارة التجارة 

 مدیریات ولائیة للتجارة

 مدیریات جهویة لتجارة

تكلف بمهمة تطبق سیاسة الوطنیة المقررة في میدان  48عددها و :ریات ولائیة للتجارة یمد) أ

التجارة الخارجیة و المنافسة و الجودة و تنظم النشاطات التجاریة و المهن المقننة و مراقبة الاقتصادیة و 

.قمع الغش 

إن المدیریة الجهویة للتجارة بالاتصال مع الهیاكل المركزیة 09عددها  :مدیریات جهویة للتجارة ) ب

للوزارة التجارة تقوم بمهام التنشیط و توجیه و تقیم أعمال المدیریات الولائیة للتجارة التابعة لاختصاصها 

1
.نقل عن موقع  وزارة التجارة الجزائریة-
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خارجیة و الجودة و سلامة إجراء كل التحقیقات حول المنافسة و التجارة البتقییمكما تقوم ،الإقلیمي

.المواد

:لوزارة التجارةتابعة الهیئات المختصة ال:الفرع الثاني 

سعى المشرع الجزائري في إطار وضع سیاسة وطنیة لمراقبة المنافسة النزیهة في السوق و حمایة مصالح 

:ذلك عل المستوى الوطني وأهم هذه الهیئات  في و المادیة و المعنویة للمستهلك أنشأ هیئات متخصصة 

)CNPC(المجلس الوطني لحمایة المستهلكین :أولا

(CACQE)المركز الوطني لمراقبة نوعیة و الرزم:ثانیا

.)RAAG(و تنظمهاالجودةشبكة المخابر و التجارب و تحلیل :ثالثا

یعتبر المجلس الوطني لحمایة :)CNPC(للمستهلكین لحمایة المجلس الوطني : أولا

تشكیلیة المجلس یحدد 3551-12تنفیذي  رقم ین هیئة حكومیة استشاریة بموجب مرسوم المستهلك

تعلق ی03-09من قانون رقم 24المادة لإحكامتطبیقا ،والوطني لحمایة المستھلك و اختصاصاتھ

بة النوعیة و مراقبة السلع االمتعلقة برقالمسائل في  يالإستشار رأیهیبديإذْ وقمع الغشبحمایة المستهلك

 دبالمساهمة في تحسین و الوقایة من المخاطر التي قو الخدمات ومن مهامه إقتراح كل التدابیر الكفیلة 

كما یعمل على حمایة المصالح الإستهلاكیة تتسبب بها السلع و الخدمات المعروضة في السوق

المستهلكین المادیة و المعنویة و إعلامهم توعیتهم وما عدة جمعیات حمایة المستهلكین و یتشكل من 

و الخدمات و المنتجاتو خبراء مؤهلین في میدان النوعیة و جمیع الوزراء و ممثلین عن الجمعیات

لجان متخصصة ودائمة أو مؤقتة یحدد للمجلسو  وقمع الغش، یختارهم الوزیر المكلف بالنوعیة

لجنتین من بینها اختصاصها وعددها و تشكیلها و تنظیمها وسیرها بموجب النظام الداخلي للمجلس  

:مختصتین و هما 

المنتجات و الخدمات و سلامتهالجنة نوعیة.

 2لجنة أعلام المستهلك و الرسوم القیاسیة.

1
56یحدد تشكیلیة المجلس الوطني لحمایة المستھلك و اختصاصاتھ ، ج رج ج ، العدد 2012أكتوبر 02مؤرخ في 355-18رقم يمرسوم تنفیذ-

.2012أكتوبر 11صادر  في 
2

.64على بولحیة بن  بوخمیس ،المرجع السابق ، ص -
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)CACQE(لمراقبة النوعیة و الرزم الجزائري المركز :ثانیا 

تم إنشائه بموجب تعتبر الهیئة العلیا لنظام البحث و الرقابة و التحقیق على مستوى الوطني وقد

إنشاء مركز الجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم التنظیمیة و یتضمن 147-89تنفیذي رقم مرسوم 

شخصیة معنویة و إستقلال مالي بره ة عمومیة ذات طابع إداري یتمتع بدو ، إذا یعتبر مؤسس1عملھ

بدوره مدیرا لتمثیل المركز و یتحلى أهداف المركز یعتبریخضع لوصایة الوزر المكلف بالتجارة الذي

:ین المجفي 

النصوص التي تنظم نوعیة السلع و السهر على إحتراموأمنهل حمایة المستهلك أولهما مجا

الغش و التزویر الأعمالسینها و البحث عن كل لخدمات الموضوعیة للاستهلاك و تحو ا

ستوى و الخدمة و متابعتهم ي بها العمل المتعلقین بنوعیة المالمخالفة للتشریع و التنظیم الجار 

.قضائیا 

الفرق المتخصصة في مراقبة و الجهویة المفتشیاتد تسیر المخابر و حیتو مجال ثانیا

.النوعیة وقمع أعمال الغش

و  المنتجاتالفردیة لفحص مدى مطابقة ذلك بإجراء التحالیل اللازمة و البحوث إلىویقوم بالإضافة 

.2المنتجاتصفات القانونیة التي یجب أن تتمیز بها ا لمو ل طبقا  المعتمدة وهذاالمقاییس

)RAAG(الجودةجارب و تحلیل شبكة مخابر الت:ثالثا 

تحلیل التجارب ووتصنف مخابرعیة و حمایة الاقتصاد و المستهلك مراقبة النو  إلىتهدف جمیعها 

:كالأتيثلاث فئات وهي  إلى الجودة 

الذاتیة التي یقوم بها المخابر التي تعمل لحسابها الخاص و المحددة في إطار الرقابة :  الأولىالفئة -

الطبیعیین و المعنویین و ذلك استكمال لنشاط الرئیسي ولا تنجز عملیات التحلیل إلا الأشخاص

.تقدم خدمات  بصفة تكمیلیة أنعلیها تنظمها هي بنفسها و التيبالنسبة للخدمات 

1
راقبة النوعیة و الرزم التنظیمیة و عملھ ،ج رج ج یتضمن إنشاء مركز الجزائري لم1989غشت  8مؤرخ في 147-89مرسوم تنفیذي رقم -

.1989صادرة في غشت  33العدد 
2

.62على بولحیة بن بو خمیس ،المرجع السابق ،ص -



شــآلیات قمع الغالأولالفصل 

12

.تقدیم الخدمات لحساب الغیر مخابر:الفئة الثانیة -

صدر المرسوم الأخیرةلهذه الفئة مادعیتفي إطار قمع الغش و  دةعتمالممخابر :الفئة الثالثة -

بالمرسوم )ملغى(شبكة مخابر التجارب و تحلیل النوعیةإنشاءتضمن ی،355-96التنفیذي رقم 

و الذي یهدف 1شروط فتح مخابر تجارب وتحلیل الجودة واستغلالها لحدد الم153-14التنفیذي رقم 

ة لحمایة المستهلك و دمات المساعدالتجارب و تحالیل الجودة ، كل الختحسین نوعیة الخدمات  إلى

مراقبة نوعیة المنتجات المستوردة أو المنتجة محلیاتعمل علىحسین نوعیة المنتجات كما إعلامهم و ت

وأدخلت هذه الشبكة ضمن المدیریات التابعة لمدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة و قمع الغش ،فأصبح 

یطلق علیها مدیریة مخابر التجارب و تحالیل الجودة ،مهامها الرئیسیة هي القیام بالرقابة و التأكد من 

العمل على احترام إجراءات وكذا  ،السیر الحسن لنشاطات مخابر التجارب و تحالیل الجودة و قمع الغش

التحلیل الرسمیة و طرقها و توحید مناهج التحالیل و التجارب الخاصة بكل منتوج ، و یبلغ عدد المخابر 

قوم هذه الأخیرة بتوحید الطرق و الإعدادات تو ،مخابر جهویة 4مخبرا منها 11الرسمیة الوطنیة  

تتكون شبكة خاصة من المخابر تابعة ضافة إلى ذلك الرسمیة لتحلیل الجودة و تطبیقها بشكل واسع بالإ

:لوزارات التالیة 

الاتصال و الثقافة عادة الهیكلة ،الطاقة و المناجم، إوزارة الداخلیة ،المالیة ،الصناعة ،الدفاع،وزارة  - 

مخابر كل وزارة من الوزارات لها شبكة خاصة من الالي والبحث العلمي ، وعلى العموم،وزارة التعلیم الع

.2التابعة لوزارتها 

مصالح قمع الغش التابعة لوزارة التجارة:الثالثالفرع 

المكلفون برقابة الجودة و قمع الغش  الأعوان:أولا 

لإحكاموفقا  الإداريبعض المهام الضبط بلهم قانونیا المخول الموظفینن قمع الغش م أعوان یعتبر

،قانون حمایة المستهلك وقمع الغشمن 25حیث تم تأهیلهم بموجب المادة ،ج ج إق من  14ادة الم

الأساسيتضمن القانون ی415-09تنفیذي رقم مهم في أحكام الباب الثاني حسب مرسوم حددت مهاو 

1
یتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب و تحالیل النوعیة و تنظیمھا و سیرھا ، ج ر ج ج 1996أكتوبر 19مؤرخ في 355-96مرسوم تنفیذي -

تجارب یحدد شروط فتح مخابر 2014ابریل 30مؤرخ في 153-14بمرسوم تنفیذي رقم )ملغى(1996أكتوبر 20بتاریخ صادر62العدد 

.2014مایو 14صادر في  28ج رج ج العدد  وتحلیل الجودة واستغلالها
2

.62على بولحیة بن بوخمیس ،المرجع السابق  ص -
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، إلى جانب 1المكلفة بالتجارة بالإدارةالخاصة الأسلاك إلى المنتمینالخاص المطبق على العمال

.لفات أحكام هذا القانوناضباط الشرطة القضائیة للبحث ومعاینة المخ

أو ما یعرف   الإداريومن هیئات الضبط القضائیینالمساعدین قمع الغش من أعواند كما یع

مهامهم بأداء بحته ،إذ أنهم ملزمون قبل مباشرة ضبطیة ، حیث تخول لهم مهمة >>البولیس الإداري<<

بعد ذلك على بطاقة  العون  و التي تسلیم إشهاد بذلك ، ویحصلالإداریةالیمین أمام محكمة  إقامتهم 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09من القانون رقم 26المادة لإحكامتفویض بالعمل و ذلك طبقا 

  .الغش 

المذكور أعلاه بالحمایة  03- 09م من القانون رق27و یتمتع أعوان قمع الغش بموجب المادة 

كما یمكن طبقا ا أن تشكل عائقا في أداء مهامهم، من شأنهالتي القانونیة من جمیع أشكال التهدید

طلب یتدخل أعوان  إلىمن هذا القانون في إطار ممارسة مهامهم وعند الحاجة اللجوء 28المادة لإحكام

كما یمكن لأعوان قمع الغش عند ،2القوة العمومیة الذي یتعین علیهم تقیم ید المساعدة عند أول طلب

الضرورة طلب المساعدة من السلطات القضائیة المختصة إقلیمیا المتمثلة أساسا في وكیل الجمهوریة على 

من أجل سب تنظیم الساري المفعولمستوى المحكمة أو نائب العام على مستوى المجلس القضائي ح

.التدخل وقمع الغش 

الهیكل التنظیمي لمصلحة قمع الغش :ثانیا 

مجموعة من المناصب العلیا وهي مناصب استحداثلضمان السیر الحسن لمصلحة قمع الغش تم -

و التنفیذیة الإداریةسمح بضمان التكفل بتأطیر النشاطات تنوعیة للتأطیر ذات طابع هیكلي أو الوظیفي  

:المكاتب التالیة  على مستوى مدیریات التجارة و تضم مصلحة حمایة المستهلك و قمع الغش

التحقیقات حول فتح هذا المكتب في مراقبة و تتمثل مهام:الغذائیة المنتجاتمكتب المكلف مراقبة لا - 

.المواد الغذائیةالأنشطة

اعیة و الخدمات تتمثل مهام هذا المكتب في مراقبة و فتح نالصالمنتجاتالمكاتب المكلف بمراقبة -

.الخدماتو المواد الصناعیة أنشطةالتخفیضات حول 

1
یتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق الموظفین المنتمیة إلى للأسلاك الخاصة 2009دیسمبر16مؤرخ في415-09تنفیذي رقم مرسوم-

.2009دیسمبر 20صادر في 75ج رج ج العدد ةبالإدارة المكلفة بالتجار
2

.رجع السابق بحمایة المستھلك وقمع الغش ،المق،  المتعل03-09من القانون رقم 27أنظر   المادة -
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وتوعیتهم ستحسیمهامهمن،معویة المكتب المكلف بنوعیة الجودة و العلامات مع الحركة الج-

1.جل انجاز مشاریعهمأمن المهنیینمرافقة و بالتنسیق مع جمعیاتهم المستهلكین 

415-09تنفیذي رقم مرسوم كاتب ،رؤساء فرق وهذا بناءا علىرئیس المصلحة ،و رؤساء الم-

.المذكور أعلاه 

:2تصنیفات نلخصها في الجدول التاليو وقمع الغش رتب  ةدو الجمراقبة ال ولأعوان

:الهیكل التنظیمي لمصلحة قمع الغش

الرتبالأعوان

مفتش قسم الجودة و قمع الغش _1شینالمفتقسم 

رئیس مفتش ورئیس الرقابة الجودة و قمع -2

  الغش 

مفتش رئیس للجودة و قمع الغش-3

رئیس محقق رئیسي للجودة و قمع الغش -1قسم المحققین

محقق رئیسي للجودة و قمع الغش -2

محقق الجودة و قمع الغش -3

و قمع الغش مراقب الجودةقسم المراقبین

یتمتع أعوان الرقابة بعدة بصلاحیات حتى یتمكنوا من :صلاحیات أعوان إدارة قمع الغش:ثالثا 

تأدیة المهام الموكلة إلیهم في أحسن الظروف و هذا وفق للقانون و التنظیم المعمول بهما التي سنتطرق 

في مراقبة مطابقة تتمثللأعوان قمع الغشالأساسیةالمهمة ،إلا أن إلیها في الفصل الثاني بالتفصیل أكثر

و الخدمات الموجهة للمستهلك بمقابل أو مجانا في مختلف مراحل عملیة وضعها للاستهلاك المنتجات

تلحق و على صحة وأمن المستهلك  خطراكلشالتي من شأنها أن تلفات االمخ،قصد البحث و معاینة 

القانونیة المناسبة لحمایة و هذا حسب القانون المعمول الإجراءاتتتخذ جمیع ضرر بمصالحه المادیة و 

كما یمكن لأعوان قمع الغش عند الضرورة طلب المساعدة من السلطات القضائیة المختصة إقلیمیا به ،

1
.لوزارة التجارة الجزائریة ينقل عن موقع الالكترون-

2
.نقل عن مدیریة التجارة لولایة تیزي وزو مصلحة قمع الغش  -



شــآلیات قمع الغالأولالفصل 

15

نائب العام على مستوى المجلس القضائي  أوالمتمثلة أساسا في وكیل  الجمهوریة على مستوى المحكمة 

قمع الغش یتمتعون بدور مزدوج والذي  إدارة أعوانهذا فان  علىوبناءا عولالمفطبق تنظیم الساري

:یلي یمكن حصره في ما

و التدابیر الاحترازیة الإجراءاتفي اتخاذ جمیع أساساویتمثل :الإداريدور في مجال الضبط -

حقیق و الدوریة للمحلات والمؤسسات والتللوقایة من جرائم الغش والتدلیس عن طریق المعاینات

.البحث عن المخالفات التي قد یرتكبها المتدخلون 

 علىالتجارب وإجراءویتحدد في تحریر المحاضر للمخالفات :دور في مجال الضبط القضائي-

عدم سیر الدعوى  أوفي حالة ثبوت المخالفة )جزائیة (رفع الدعوى القضائیة إمكانیةالمنتوج ودراسة 

.انعدم الوصف القانوني 

أحسن في  إلیهمتأدیة المهام الموكلة یتمكنوا منتى حبعدة بصلاحیاتیتمتع أعوان الرقابة:رابعا

في الفصل الثاني بالتفصیل إلیهانتطرق التي سالمعمول بهماالتنظیمو هذا وفق للقانون و  فرو ظال

.أكثر

:الغشواجبات أعوان قمع :خامسا

یستوجب علیهم الالتزام بها عند ممارسة مهامهم و التي واجبات عدیدةعاتق أعوان قمع الغش تقع على

   :فيتتمثل أساسا 

إحترام السر المهني -1

.تبیان الوظیفة وإظهار التفویض بالعمل-2

إجراء تحریر محضر بكل المتخذة أثناء عملیة الرقابة وأثناء الالتزام الصارم بالإجراءات القانونیة -3

.متخذة

.احترام حقوق الدفاع للخاضعین لرقابة -4

.طل و خارج أوقات العمل عند الحاجةعالعمل أیام ال-5

لها دور في حمایة للمستهلكالتي خرىالأهیئات ال :الثانيالمطلب 
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تدخل تد و محداختصاصلها  منمستقلة ومنهاتوجد هیئات أخرى لها دور في حمایة المستهلك منها 

1.حمایة المستهلك و قمع الغشمن أجل 

مجلس المنافسةدور :الأولالفرع 

الاقتصادیة التي شرعت فیها الدولة ،في تطبیقها الموالیة النظام الإصلاحاتد السیاسة عتمت

مهمة تنظیم المنافسة و ضبط السوق لهیئة إداریة مستقلة تدعى  أوكلتالاقتصادي الرأسمالي فإنها 

رقم مر الأبموجب ""ملغى""تعلق بالمنافسة ی 06-95رقم  أمرمجلس المنافسة ،ولقد أنشأ بناء على 

.2یتعلق بالمنافسة12-08بالقانون رقم ومتمم معدلیتعلق بالمنافسة03-03

ضبط المنافسة و  إلىمنها استشاریة و منها قمعیة والتي تهدف اختصاصاتحیث استندت له عدة -

تحسین بغرض زیادة الفاعلیة الاقتصادیة و  و السهر على حسن سیر اللعبة التنافسیة في السوق

.3المعیشیة للمستهلك  ظروف

تتنوع و المتعلقة بالمنافسة ، المسائلحول  الآراءالدور الاستشاري لمجلس المنافسة في تقدیم تمثیلیو 

ارتفاعستثنائیة للحد من الا راءأجاتخاذ في حالة  الأولىو تكون اختیاریة إلىالاستشارات  من إلزامیة 

السوق أو الاحتكار و علیه مثل هذه اضطراب بسبدیدها في حالة الارتفاع المفرط بتح أو الأسعار

فتح المجال للهیئات المتمثلة في  ذلكإلى  بالإضافة، الأولىالاستشارات تخدم المستهلك بالدرجة 

ي مجال الاستهلاك و المنافسة في لها خبرة مهنیة ف إلىجمعیات حمایة المستهلك وكل الشخصیات 

بعین الاعتبار كل ما له صلة بحمایة و سلامة الأخذالذي یؤثر ایجابیا في الأمركون المجلس ت

.المستهلك 

المنافیة الممارسات ب ةتعلقالمالمسائلكلحول الآراءم یتقدفتتمثل فيالاختیاریةالاستشارات أما 

.السوقالنزیهة في المنافسةالأسعار واس بشفافیة سالتي من شأنها المللمنافسة 

1
برعایة بالتطبیق مع محافظة المنوطبة )دراسة مبدانیة (أمینة سحبل ، حمایة المستھلك في مجال الخدمات الحكومیة -أحمد إبراھیم عبد الھادي -

.، بدون  صفحة 1995أكتوبر 22-21جمعیة جمایة المستھلك ، و نقدم مؤتمر العام الاول لحمایة المستھلك ،القاھرة 
2

ج رج ج 2008یونیو 25مؤرخ في 12-08یتعلق بالمنافسة ، معدل و متمم بموجب قانون رقم 2003یونیو 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -
2008یو یون28صادر في  34العدد 

3
"تحت عنوان صلاحیات المجلس النافسة"یتعلق  قانون المنافسة 2003یولیو 19مؤرخ في 03-03من قانون  رقم 49إلى  34أنظر مواد  -

.2003یولیو 20صادر في 43، ج ر ج ج العدد 
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تلعب إدارة الجمارك دورا فعالا في الدول الحدیثة إذا أوكلت لها :دور إدارة الجمارك:الثانيالفرع 

، یتجلى الدور1و البضائع الأفرادجانب تلك المتعلقة بمراقبة حركة دخول و خروج  إلىعدة مهام 

مجالو الثاني في ةالاقتصادیالحمایة المصالح في مجالالأولیرتكز الجمارك في مجالین  إدارة

.من وسلامة المستهلكا

.حمایة المصالح الاقتصادیة للمستهلك:أولا    

المصالح المادیة أو الاقتصادیة لمستهلك من خلال معاینة السلع و الكشف تحمي إدارة الجمارك 

العیوب التي یمكن أن تعتریها  قبل دخولها إلى السوق الاستهلاكیة وهذا بتعاون مع أعوان قمع الغش 

التابعین لمدیریات التجارة والعمل معهم في شكل فرق مختلطة وهذا عبر الحدود الوطن سواء كانت 

یمكن <<تنص على انه التي من قانون الجمارك  1ف241 المادة  إلىو بالرجوع حریة بریة أم ب

الجزائیة الإجراءاتالمنصوص علیهم في قانون  أعوانالجمارك و ضباط الشرطة القضائیة و  لأعوان

و قمع الغش حمایة المستهلك لحراس الشواطئ وكذا المصلحة  أعوانب و ئ،و أعوان مصالح الضرا

خول القانون لهذه الهیئات  ذلك و بناءا على ،>>و ضبطهالجمروكیةلفات ایقوموا بمعاینة المخ إن،

بقمعو الأمر علقتی إذابتحریر المحاضر المخالفات فورا بعد حجر السلعة محل المخالفة و كذلك 

فور  السلطات المدنیة و العسكریة و مد العون لهمإن تطلب تدخل القطر البريمتابعة ذلك على

.2طلب ذلك منهم لتمكینهم من أداء مهامهم

ضمان أمن و سلامة المستهلك :ثانیا

دورها في وضع حد لكل ما من شأنه بتحليمكرر من قانون الجمارك 8المادة  إلىو بالرجوع 

نتوج موجه وضع حد لكل م أو، 3المساس بالمستهلك نتیجة لوجود بضائع تهدد صحته و سلامته

في  الأمنيللسوق الوطنیة قصد إغراقها أو إعاقة تطویر و تنمیة المنتوج المحلي حیث یتمثل الدور 

الجمارك  لإدارةمخدرات و المواد المغشوشة كما یمكن مراقبة و منع دخول المواد الممنوعة و أهمها ال

1
معدل و متمم بالقانون رقم 61مارك ج رج ج العددالمتضمن قانون الج1979یولیو21المؤرخ في 07-79من القانون رقم 3ف 5أنظر المادة -

.2017فبرایر 19یتضمن قانون الجمارك صادر في  17-04
2

كلم 60كلم على غایة 30تسھیلا لقمع الغش یمكن عند الضرورة تمدید عنق المنظمة البریة من "من  قانون  الجمارك انھ 2ف 29تنص المادة -
.كلم في الولایات تندوف ،أدرار ،تمنراست400عند أن تمدید ھذه المنافسة الى  "

3
.175زوبیرأرزقي ،المرجع السابق ،ص -
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الكشف عن المخالفات سائل النقل و البضائع و كذلك والأشخاصتنفیذ حق التفتیش  إطارفي 

.قیق دإخضاعهم لتفتیش الو 

.دور الجماعات المحلیة في حمایة المستهلك:الثالثالفرع  

لما لهما من سلطات واسعة في حمایة المستهلكرئیس المجلس الشعبي البلدي دور لكل من الوالي و 

.1في الوقت المناسبالإداریةالإجراءاتفي اتخاذ القرارات و 

  دور الوالي  :أولا 

و ذلك بإشرافه على المستهلك اللازمة للدفاع عن مصالحالإجراءاتاتخاذیعتبر الوالي مسؤولا عن 

و  الأسعارق السیاسة الوطنیة في میدان المنافسة و یتطبعلىللتجارة و سهر المدیریات الولائیة 

یكفل صحة یقوم بكل ما أننه یتعین علیه إباعتباره ممثلا لدولة فو  مراقبة النوعیة  وقمع الغش ،

یسهر "ق بالولایة انه المتعل07-12من قانون رقم 108وسلامة المستهلكین حیث نصت المادة 

وضع المصالح الولائیة ومؤسستها العمومیة وحسن سیرها ویتولى تنشیط ومراقبة نشاطاتها  الوالي على

یعتمد على مدیریات التجارة  أنفان الوالي باستطاعته وتطبیقا لهذا النص "طبق للتشریع المعمول به 

تنفیذ سیاسة الوطنیة المتعلقة بحمایة  إطارالتابعة لوزارة التجارة الموجودة على مستوى الولایة في 

، الدولة إقلیمعلى مستوى ولایتهل فان الوالي باعتباره ممثلاأخرىالمستهلك هذا من جهة ومن جهة 

درء الخطر المحدق بالمستهلك  إلىالتي تؤدي اللازمة الوقائیةالإجراءاتمن صلاحیاته اتخاذ ف

قتراح من إوذلك ب...أو سحب الرخص  تكسحب المنتوج مؤقتا أو نهائیا أو إتخاذ قرار غلق المحلا

.2)مدریة التجارة  ووزارة التجارة (المصالح الولائیة المختصة

دور رئیس المجلس الشعبي البلدي :ثانیا 

حمایة المستهلك من من أجلبصفته ضابط شرطة قضائیة منح له المشرع صلاحیات واسعة 

التي تلحقه من جراء المنتجات المعروضة للاستهلاك قد خصه القانون الأضرارالمخاطر و 

ة71المادة فاستنادا إلى للاضطلاع بدور وقائي  كافة  اتخاذاتهواجبمن3من قانون البلدی

كما العمومیة ،الأماكنفي  الأموالو  الأشخاصالاحتیاطات و جمیع التدابیر الوقائیة لضمان سلامة 

1
.63علي بولحیة بن بوخمیس ، المرجع السابق  ،ص-

2
.64على بولحیة  بن بوخمیس ،المرجع السابق  ،ص -

3
1990ابریل 07صادر في 15یتعلق بالبلدیة، ج ر ج ج العدد1990ابریل 07مؤرخ في 08-90رقم نقانو-
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مهم  إلى بالإضافة، 1أوكل إلیه القانون مهمة السهر على نظافة المواد الاستهلاكیة المعروضة للبیع 

انه   على 8 ف 94المادة نص وردفي  كمافي حال كان الخطر جسیما الإداريالضبط 

تنفیذ  إطار،ففي >>یتولى السهر على سلامة المواد الغذائیة الاستهلاكیة المعروضة للبیع <<

اد البشریة والمادیة من اجل الحفاظ على ر یمكن لرئیس البلدیة اللجوء إلى استعمال كافة المو التزاماته 

.حمایة المستهلك مجالالنظام العام الذي یدخل في إطاره إدماج 

2جمعیات حمایة المستهلكین  دور :الرابعالفرع 

الأساسیةعترف الدستور الحالي على غرار الدساتیر السابقة بحق الدفاع الجماعي عن الحقوق إلقد 

فان مشاركة الجمعیات في حمایة المستهلك و الدفاع ،،كما اعترف بحق إنشاء الجمعیاتللإنسان

ضرورة حتمیة لا غنى عنها ،لان حجم المشكلة و طبیعتها أصبحجانب الهیئات الرسمیة  إلىعنه 

.تواجهها الدولة بمفردها  أنأكبر من 

ف جمعیات حمایة المستهلك یكمن في حمایة المستهلكین و الدفاع عن مصالحهم وما زاد وبالتالي هد

الجهات القضائیة للحصول على من نجاح ذلك هو الاعتراف لها في التأسیس كطرف مدني أمام 

  :عي ردودور  إعلاميوهي  تلعب دور تعویض الضرر الذي لحق بالمستهلك

و الوقائي الإعلاميالدور :أولا

غیر المطابقة للمواصفات المنتجاتو توعیة المستهلك حول المخاطر الناجمة عن استهلاك تحسس-

.المحددة قانونیا 

.القیام بالدراسات و البحوث ذات العلاقة بالنشاط الاستهلاكي عموما-

.مشاركة السلطات العمومیة في إعداد البرامج و السیاسات الوطنیة لحمایة المستهلك-

الدور الدفاعي :ثانیا

متابعة و معالجة الشكاوي المقدمة من طرف المستهلكین و إحالتها على المصالح المعنیة بحمایة -

.المستهلك 

1
.المتعلق بالبلدیة ،المرجع السابق  08-90من القانون رقم 75انظر المادة -

2
ھي كل جمعیة منشأة طبقا ..:".یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش   جمعیات حمایة  مستھلكین03-09من قانون رقم  1ف 21عرفت المادة -

".للقانون تھدف إلى ضمان حمایة المستھلك من خلال إعلامھ و تحسسیھ و توجیھھ و تمثیلھ 
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مساندة و دعم المستهلك الذي یرفع الدعوى القضائیة للحصول على تعویض عن الضرر الذي قد -

.یلحق به

جانب  إلىاستعمال وسائل أخرى لا تقل أهمیة  إلى باللجوءجانب ذلك  إلىكما تقوم هذه الجمعیات -

:الدعاوي القضائیة ،و لعل أهم الوسائل تتخذها هذه الجمعیات هي 

:المقاطعة-1

تطالبهم فیه حمایة المستهلكعن الشراء ، وهو شعار ترفعه جمعیات بالإضرابویسمیها البعض 

.1دمة معینة ، أو التعامل مع مؤسسة ماالانقطاع عن شراء منتوج معین أو خبالتخلي أو 

المضاد الإشهار-2

قد تقوم جمعیات حمایة المستهلك بمواجهة فئة المحترفین بالقیام بإشهار مضاد ضد كل سلعة أو 

یعمل على كشف حقیقة السلعة أو لأنهوقائي الإشهارخدمة ما موجهة للمستهلك و الهدف من هذا 

استعمال كل ما كان محل لهذه  أوعدم اقتناء لدعوة المستهلكین  إلى نه یعمل أ إلىالخدمة بالإضافة 

.2الدعایة المضادة

:هیئات الرقابة ذات الاختصاص المحدود:الخامسالفرع 

السالفة الذكر ذات الاختصاص العام بمراقبة أمن و سلامة جمیع الإداریةالأجهزة إلىبالإضافة 

الصیدلة متفشیةالمعروضة للاستهلاك ،توجد أجهزة مختصة بمراقبة منتجات محددة ، مثل المنتجات

الصیدلانیة وكذا سلطتي الصحة النباتیة و الحیوانیة المختصتان المنتجاتالتي تختص فقط بمراقبة 

.النباتیة و الحیوانیة المنتجاتبمراقبة كل من 

الصیدلة متفشیة : أولا

تعلق ی05-85للقانون رقم  ممتم،معدل و 09-98الصیدلة بمقتضى قانون رقم متفشیةتم استحداث 

منه ، فیما یتعلق شروط و كیفیات ممارسة هذه  1ف194بحمایة الصحة و ترقیتها ، وقد أحالت المادة 

129-2000تنفیذي رقم لذلك صدر مرسوم نفیذاالمفتشیة لمهامها ،و ت

1
.684محمد بودالي ، حمایة المستھلك في القانون المقارن ،ص -

2
.220زوبیرأرزقي ،حمایة المستھلك في ظل المنافسة الحرة ، ص -
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على أن مفتشیة  همن 4ف2و كیفیات ذلك ، حیث نصت المادة حدید شروط ممارسة التفتیش الصیدلي ی

الصیدلانیة و بالمنتجاتالصیدلة مكلفة على وجه الخصوص بالحري و البحث عن المخالفات المرتبطة 

.بالأدویةالشبیهة المنتجاتو  الأدویة

دخول بكل حریة صلاحیة ال الأعوانفان لهؤلاء  الصیادلة،وفما یتعلق بالصلاحیات المخولة للمفتشین 

ق هذه المواد أو تسوی/لمراقبة الصیدلیات و ملحقاتها و مستودعات المواد الصیدلانیة و مؤسسات إنتاج و

كانت ، مخابر التحالیل الطبیة مهماتشمل عملیة الرقابة اتخزینها، كما أماكن استیرادها و شحنها و كذ

أیضا اتخاذ أي إجراء تحفظي یرونه مناسبا بصدد أي منتوج  الأعوانصفة أصحابها ،كما یمكن لهؤلاء 

.صیدلاني غیر مضمون 

الصیدلانیة محل المنتجاتأما فیما یتعلق بإجراءات التفتیش و المراقبة ،فتتلخص في اقتطاع عینات من 

تائج ذلك الصیدلانیة بقصد تحلیلها ،و إرسال نالمنتجاتالمخبر الوطني لمراقبة  إلى إرسالهاالمراقبة و 

كل من الوالي و مدیر الصحة للولایة التي ت الاقتطاع على مستواها  إلىفي تقریر لوزیر الصحة و 

،وفي حالة ثبوت عدم سلامة المنتوج الصیدلاني للاستهلاك یرسل وزیر الصحة نتائج التحالیل مرفقة 

بالإضافةاللازمة ،هذا  اءاتالإجر بمحضر اقتطاع العینات إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا لمتابعة 

أیضاالإخلالالصیدلانیة و دون المنتجاتأو توزیع /و  الإنتاجبسحب رخصة  الإدارةصلاحیة  إلى

.1بالعقوبات التأدیبیة التي یمكن أن یوقعها مجلس أخلاقیات الطب

سلطة الصحة النباتیة :ثانیا

تتمثل سلطة الصحة النباتیة في الهیئات أو المصالح التابعة لوزارة الفلاحة ،و المكلفة بمهام مراقبة 

أساسا بالمدیریات الأمر،و یتعلق 2مواد الصحة النباتیةو النباتیة الأجهزةالنباتات و المنتجات النباتیة و 

لنباتات و كذا المركز الحدودیة لمراقبة الولائیة للفلاحة و الملحقات الجهویة للمعهد الوطني لحمایة ا

.3النباتات و المنتجات النباتیة المراد استیرادها أو تصدیرها

1
على إبلاغ وزیر الصحة بنتائج التحالیل الذي قام بھ المخبر الوطني لرئیس مجلس "129-2000لتنفیذي رقم من المرسوم ا2ف15تنص المادة -

.أخلاقیات الطب "
2

.المتعلق بالصحة النباتیة ،المرجع السابق17-87من القانون 2ف16انظر  المادة -
3

ینعلق بتنظیم مراقبة الصحة النباتیة 1993نوفمبر 23مؤرخ في 286-93من مرسوم تنفیذي رقم 23لقد تم تحدید ھذه المراكز بمقتضى المادة -
.1993نوفمبر 28صادر في 78العدد على الحدود ،ج رج ج 
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محلیة الصنع و المستوردة و المراد تصدیرها أو المنتجاتالأجهزةو تشمل عملیة الرقابة التي تتولاها هذه 

تعلق بالصحة النباتیة لهذه ی17-87قانون رقم وقد خول التراب الوطني ،فقط عبورها مؤقتا فوق 

المصالح صلاحیات واسعة فیما یتعلق بعملیة الرقابة و التدابیر المتخذة في إطارها ، كالأمر بالحجز أو 

المنتجاتباقتلاع و تدمیر النباتات و الأمرأو رد البضاعة للبلد الذي تم استیرادها منه و الإتلاف

.المنتجاتستغلال المرتبطة بتلك النباتیة غیر السلمیة ن أو سحب رخص الا

سلطة الصحة البیطریة :ثالثا

كل المصالح البیطریة الرسمیة المكلفة بحمایة وحفظ و تحسین و مراقبة صحة البیطریةتشمل السلطة 

الحیوانات و المنتجات الحیوانیة و المنتجات ذات المصدر الحیواني وكذا المواد المعدة لتغذیة و معالجة 

.الحیوانات سواء أكانت المواد منتجة محلیا أو مستوردة أو موجهة للتصدیر 

یات المخولة لسلطة الصحة البیطریة ،فهي كثیرة و متعددة و تتنوع مابین الرقابة  وفیما یتعلق بالصلاح

التي یجب أن تشمل كل المحلات و التجهیزات المختصة بتربیة الحیوانات وكذا المذابح و القصابات ،و 

المنتجاتو  للحیواناتمحلات بیع السمك و منشئات تهیئة الحلیب للاستهلاك ،و الفحص الطبي 

التدابیر الوقائیة اللازمة كحجز الحیوانات ووضعها تحت المراقبة ،و إلغاء اتخاذ إلى بالإضافةوانیة ،الحی

و المنتجات الحیوانیة و التي لم تلتزم بالحیواناترخص استغلال المؤسسات التي یرتبط شاطها 

.الحیوانیة المنتجاتبالنصوص القانونیة و التنظیمیة الخاصة بصحة  سلامة الحیوانات و 

قمع الغش ةإدار  مجالات تدخل:المبحث الثاني

قمع الغش من أجل ضمان أكثر حمایة المستهلك ،وهذا من أجل  اةر دإوان دد و تنوع مجالات تدخل أعتع

مقدم  أو المنتج أوتحقیق التوازن المقصود بین العلاقة بین المستهلك كونه الطرف الضعیف و المتدخل 

حتیالیة بإتباع طرق غیر شرعیة و طرق االخدمة الذي همه الوحید هو تحقیق الربح و الثراء السریع و هذا

مطابقة غیره  أومغشوشة و مقلدة منتجاتو سلع و هذا ما نتج عنه الأجنبیةالمنتجاتتدفق أمام

ي شرع على تنظیمها في الباب الثانالقانونیة و التنظیمیة المعمول بها ،لذا حرص المالمقاییسو  للمعاییر

تعلق حمایة المستهلك و قمع الغش و لقد شملت ی03-09قانون رقم تحت عنوان حمایة المستهلك من 

لامته الجسدیة و سلامته المادیة هذه المواد حمایة المستهلك في كل ما یتعلق بس
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ستهلكتدخل في مجال حمایة صحة الم:الأولالمطلب 

في سلامة الجسدیة من الحقوق المكرسة دستوریا و دولیا لذا نجد أن المشرع الجزائري الإنسانعتبر حق ی

كل المخالفات التي تمس بصحة  المستهلك لان المتدخل یرتكب الكثیر  عكرس عدة قوانین من أجل من

تعلق ی 03- 09رقم  قانونولقد حدد،من المخالفات التي تمس بصحة المستهلك و سلامته الجسدیة 

قمع الغش من أجل  إدارة أعوانالتي تفسح المجال لتدخل مجالات أربعحمایة المستهلك و قمع الغش ب

وهي  لمتدخل اعاتق تقع على التزامات  الوقت  في نفستعتبرلمستهلك والتيلضمان أكثر حمایة 

:كالتالي 

التدخل في مجال سلامة و نظافة المواد الغذائیة -

المنتجاتدخل في مجال امن تال- 

التدخل في مجال الغش في المواد الغذائیة -

.المستهلكمحاولة خداع  أوالتدخل في مجال خداع -

التدخل في مجال سلامة و نظافة المواد الغذائیة:الأولالفرع 

الفضل لاجتهاد القضاء المدني الفرنسي في إنشاء الالتزام سلامة في بعض العقود بوصفه التزام  نلقد كا

الناقل بضمان التزام عقد النقل في صورة في تبعیا و ضمنیا یقع على أحد المتعاقدین ،فظهر البدایة 

و كذلك  1911نوفمبر 21سلامة الركاب بموجب القرار الشهیر لمحكمة النقد الفرنسیة المؤرخ في 

و  المنتجات<<الفرنسي تجدها تنص على أن الاستهلاكمن القانون 1فقرة  221المادة  إلىبالرجوع 

ستعمال أو ضمن شروط أخرى متمیزة و متوقعة من طرف للإیجب أن تكون ضمن الشروط العادیة الخدمات

.الأشخاصالمهني ،تمنح سلامة المشروعة المنتظرة و التي تمس بصحة  <<1

الالتزام العام بالسلامة هدفه تقویة الحمایة المقررة للمستهلك عن طریق وضع قواعد ذات الطابع  إن

الموزع أو ة في السوق و تقریر مسؤولیة المنتج طیر خ أوضارة منتجاتاهرة ظ عمن إلى الوقائي تهدف

بالمستهلك و الالتزام الإضرار إلىحتما ستؤدي التي المنتجات في سوق مثل هذه الذي یقوم بطرح

،وجود خطر یهدد سلامة جسد أحد أطراف العقد  الأولىبضمان السلامة یتمیز بثلاث صفات  ،الصفة 

1
،جامعة بن  ةفي القانون كلیة الحقوق ،و العلوم القانونیهللمستھلك في ظل اقتصاد السوق ،أطروحة لنیل الدكتورا ةالعید جداد ، حمایة القانونی-

.غیر منشورة 236، ص 2004عكنون ، الجزائر 
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المدین في  ةالأخیر ،و الأخرالحق أحد المتعاقدین في سلامة الجسدیة للمتعاقد انتقالو الصفة الثانیة ،

من أجل ضمان صحة المستهلك وسلامته یجب على ، یكون المتدخل الالتزام بالسلامة عادة ما

:المتدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة الالتزام بــ

سلامة المواد الغذائیةإلزامیة: أولا 

حق  هبمجرد ولادته یتفرع عنالإنسانم الحقوق التي یكتسبهاعتبر حق المستهلك في الغذاء من أهی

ما في الحیاة و سلامة البدن و حفظ المادة الغذائیة التي یستمد منها حیاته الإنسانأصلي و هو حق 

من قانون حمایة 4و لقد جاء في نص المادة الأساسیةحقوقه یترتب على الاعتداء علیها اعتداء على

التي تفرض على كل متدخل في عملیة وضع المواد الغذائیة للاستهلاك احترام 1المستهلك و قمع الغش

مرسوم صدر04تطبیقا لنص المادة لا تضر بصحة المستهلك و  إنسلامة هذه المواد و السهر امیةإلز 

للمواد الغذائیةالمیكوبیولوجیةشروط الكیفیات المطبقة في مجال الخصائص حدد ی172-15تنفیذي رقم 

یض واتج الأن أولا تحتوي المواد الغذائیة على كائنات حیة  أناشترط  الذي منه  5و 4المادة وقدجاء

.بكمیات كبیرة تشكل خطر غیر مقبول على صحة المستهلك

الكلي أو وجود مستویات مقبولة الغیاب وأیضا یدخل في هذا المجال أي مجال سلامة المواد الغذائیة 

الملوثات أو مواد مغشوشة أو سموم طبیعیة أو أیة مادة أخرى بإمكانها جعل غذائیةبدون خطر في مادة 

.2المنتوج مضر بالصحة بصورة حادة أو مزمنة

المعاییر احترامكما یجب على المتدخلین في عملیة وضع المواد الغذائیة للاستهلاك السهر على 

حدد للشروط ی172-15یذي رقم تنفمن مرسوم 08المنصوص علیها في المادة المیكروبیولوجیة ، 

.3والكیفیات المطبقة في مجال الخصائص المیكروبیولوجیة للمواد الغذائیة

1
.المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش ،المرجع السابق03-09من القانون رقم 4انظر  المادة -

2
تلمسان ، الجزائر محمد مالكي ،غذاء المستھلك بین النظافة والسلامة في تشریع حمایة المستھلك الجزائري ،دراسات في الوظیفة العامة ،جامعة-

.132، ص2017،العدد الرابع ،دیسمبر 
3

المحدد الشروط والكیفیات المطبقة في مجال الخصائص 2015/یونیو /25مؤرخ في 172-15من المرسوم التنفیذي  رقم 08انظر -
.2015/یولیو/03صادر 37المیكروبیولوجیة للمواد الغذائیة  ج رج ج العدد 
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منع أو تجنب وضع أو عرض مواد للاستهلاك تحتوى على ملوثات بكمیة غیر مقبولة:ثانیا

حدها تمنع نتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش الم03-09قانون رقم المن 5نص المادة  إلىبالرجوع 

صحة  إلىالمتدخل من وضع أو عرض مواد غذائیة ، تحتوى على ملونات بكمیة غیر مقبولة بالنظر 

.1نیة  ن فیما یتعلق بالجانب السالم لهااالبشریة أو الحیو 

هو كل مادة تضاف بغیر قصد في الغذاء ولكن توجد فیه على شكل بقایا في :حیث یقصد بالملوث 

واشي ، وفي ممارسة الطب البیطريالعلاجات المكثفة على المزروعات ، وعلى الم، بما فیها الإنتاج

توزیعه و  الغذاء والتغلیف وفي نقل  بوالتوظیو المعالجة وفي الصناعة و في التحویل ، وفي تحضیر

القوارض ومواد أخرى شعر ارة ملوث على بقایا الحشرات ، بق علعد تلوث بیئي ولا تط،ولایتخزینه

اوز الحد وتتجوبالتالي یجب مراعاة وتجنب احتواء المواد الغذائیة على ملوثات غیر مقبولة، 2خارجیة 

لى المنتوج نفسه وعلى صحة المستهلك وتسبب له تؤثر ع أنوالتي یمكن 3الأقصى للبقایا المطبقة 

.البعیدأو سواء على المدى القریب الأضرار

شروط النظافة و النظافة الصحیةاحترام:ثالثا

 إلىحتى وصولها المنتوجات المتدخل ملزم طوال فترة عرض المنتوج للاستهلاك بتحقیق شروط النظافة

حدد شروط النظافة و النظافة الصحیة أثناء وضع ی140-17تنفیذي رقم المستهلك وهذا حسب مرسوم 

شروط النظافة و النظافة الصحیة للمستخدمین احترامعلى  هرسالمواد الغذائیة للاستهلاك البشري ،و أن ی

التحویل أو  أومن كل تلوث ، و نظافة أماكن و محلات التصنیع ،أو معالجة ، الأولیةو حمایة المواد 

للإتلاف الجیدة و كذا وسائل هذه المواد و ضمان عدم تعرضها الإنارةالتخزین و توظیف التهویة و 

المناسبة، معكما یجب توفیر تجهیزات و معدات التبرید ، فیزیائیةأو  كیمیائیةبواسطة عوامل بیولوجیة أو 

21وهذا حسب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في فضها،حلالمناسبة الأسالیبمراعاة درجات الحرارة و 

1
.المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش ،المرجع السابق 03-09من القانون رقم 5المادة انظر  -

2
المحدد لشروط و الكمیات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بھا في المواد الغذاتیة  ،ج 366-14رقم يمن المرسوم التنفیذ03أنظر المادة -

.25/12/2014صادر في 74رج ج عدد 

الحدود القصوى وقوائم البقایا الملوثات المسموح بها بقرار من الوزیر المكلف بحمایة المستهلك و من المرسوم المذكور أعلاه 06ادة تحدد الم-3

.الوزیر المعني أو الوزراء المعنین
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أو تجمید المكثف التبرید و التجمیدالحفظ بواسطةالحرارة أسالیبو المتعلق بدرجات 1999نوفمبر 

.1للمواد الغذائیة

من المواد الملامسة لها الأغذیةسلامة :رابعا

في  الأغذیةلا تكتمل سلامة المادة الغذائیة  إلا بسلامة المواد المعدة لملامستها فان كانت هذه 

استخدامفإنه في وقتنا الحاضر و أمام الورقیة و العبوات الزجاجیة الأكیاسالماضي القریب تلامسها 

المواد باستخدامجذب المستهلكین  إلىوسعي المتدخلین الأغذیةالتكنولوجیا الحدیثة في میدان تغلیف 

المستخدمة في الأجهزةحرص المشرع على ضبط هذه المواد المعدة لتغلیف و حتى فالجذابة  اللامعة 

قواعد صارمة و هذا طبقا بة الأغذیة لملامسالمواد المعدة و بصفة عامة كل،إنتاج المواد الغذائیة

و بمستحضرات تنظف المواد الأغذیةتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس ی04-91تنفیذي رقم لمرسوم 

كل تجهیز أو عتاد أو أداة الأغذیةبالمواد المعدة لكي تلامس <<…ه تصف المقصودمن02المادةونجد 

لتشمل العمارات و أجزاء العمارات التي من .....اد أو المنتجات التامة الصنع أو غیر ذالك من المو 

من المواد الأغذیةضرورة حمایة سلامة فالمشرع ألزم المتدخل على 2>>شانها ملامسة الأغذیة 

و  للعبواتالبلاستیكیةالدراسات أن هناك تفاعلات داخلیة تحدث بین مادةأثبتتو لقد  ،الملامسة لها 

.یطة بها أو بداخلهانتیجة لدرجة الحرارة المحا داخلهبالتي الأطعمة

مستحضرات التنظیف:خامسا

من ، حالة الأغذیةالمستعملة في صناعة ، و تجارة الأغذیةالمواد المعدة لكي تلامس تتوفریجب أن 

أحد مستحضرات التنظیف ، المستعملة عادة لهذا الغرض باستعمالالنقاوة المطلوبة و تحصل هذه النقاوة 

لإحكامطبقا مادة غسل مرخص بها و هذا إلیهبإنجاز عملیة غسل بماء نقي صاف أو مضاف 

لمواد المعدة لكي تلامس الأغذیة ل یحدد04-91تنفیذي رقم من مرسوم 13المنصوص علیها في المادة 

.3و بمستحضرات تنظیف

د أو التجمید المكثف للمواد المتعلق بدرجات الحرارة وأسالیب الحفظ بواسطة التبری1999نوفمبر21القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -4
.1999دیسمبر 29صادر  في 87الغذائیة ج رج ج  العدد 

2
المحدد للمواد المعدة لكي تلامس الأغذیة و بمستحضرات 1991ینایر 19المؤرخ في 04-91من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة -

1991ینایر23صادر في 04تنظیف ھذه المواد ج ر ج ج العدد 
3

.المحدد للمواد المعدة لكي تلامس الأغذیة و بمستحضرات تنظیف ،المرجع السابق04-91من المرسوم التنفیذي رقم 13أنظر المادة -
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المضافات الغذائیة المسموح بها :سادسا

یعتبر ،إلیهاضافات الغذائیة في الغذاء حسب نوع المادة المضافة و الحاجة مال استخدامتتنوع أهداف 

دید من الع یلجئواسع الاستخدام و ذو أهمیة كبیرة حیث المضافات الغذائیة أمرا شائعا  هذه استخدام

ضافات غذائیة ذات طبیعة الماستخدامتلف عن طریق منالأغذیةالمنتجین لاستخدامها من اجل حفظ 

.كیمیائیة أو طبیعیة

فقدها جزءا كبیرا من ألوانها یالأغذیةذلك فإن عملیات التصنیع المختلفة التي تمر بها  إلى بالإضافة

میائیة أو الطبیعیة دورا هاما یهرها و جاذبیتها لذا تلعب المحسنات الغذائیة و الملونات الكظالطبیعیة و م

أثناء مراحل نموه ، وقد النباتات  إلىللمستهلكین ، فقد تضاف الأسمدة رغبة الشراء علىفي التأثیر 

لذا على   ،هدف تحسین نوعیتها أو زیادة المبیعاتبالتخزین أو تسویق وهذا  أوء التصنیع تضاف أثنا

-09قانون رقم من8ازت المادة ج إذ، استعمالهاة بكیفیة القوانین و التنظیمات المتعلقاحترامالمتدخل 

افات الغذائیة في المواد الاستهلاكیة ضتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش على إمكانیة إدماج المی03

تنفیذي مرسوم بها جاءالتيو تطبق لإحكام یر والمرخص بها،یا للشروط و المعاأو الغذائیة و ذلك وفق

شروط و كیفیات استعمال المضافات الغذائیة في المواد الغذائیة الموجهة للاستهلاك لحدد ی 214- 12رقم 

.1البشري

:كل مادة<<منه المضاف الغذائي على أنه 3حیث عرفت المادة 

لا تستهلك عادة كمادة غذائیة في حد ذاته أولا تستعمل كمكون خاص بالمادة الغذائیة-

غذائیة ،مة تحتوي أو لا على قی-

ذوقي عضوي في أي مرحلة من مراحل لغرض تكنولوجي أوتؤدي إضافتها قصدا إلى المادة الغذائیة -

أو التغلیف أو النقل أو التخزین لهذه المادة ،  بالتحضیر أو المعالجة أو التوظیالصناعة أو التحویل أو 

أو غیر مباشرة مكونا لهذه المادة التأشیر على خصائصها و تصبح هي أحد مشتقاتها بطریقة مباشرة إلى

.2>>الغذائیة

1
یحدد لشروط و كیفیات إستعمال المضافات الغذائیة في المواد الغذائیة ج رج ج العدد 2012مارس15مؤرخ في 214-12مرسوم تنفیذي رقم -

2012مارس16صادر  في30
2

.المحدد لشروط و كیفیات إستعمال المضافات الغذائیة في المواد الغذائیة ،المرجع السابق 214-12من المرسوم التنفیذي رقم 3انظر المادة -
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:الآتیةلشروط وفقا  ل إستعمال المضافات الغذائیةكما یجب أن یستوجب 

الحفاظ على القیمة الغذائیة للمادة الغذائیة -

كمكون ضروري في أغذیة الحمیة اعتبارها-

حفظ أو تثبیت المادة الغذائیة أو خصائصها العضویة بشرط أن ا یعتبر من طبیعة المادة تحسین-

.المستهلكالغذائیة أو نوعیتها بصورة ن شأنها تغلیط 

وضع للاستهلاك ،بشرط أن لا تكون كمادة مساعدة في مرحلة معینة من عملیة الاستعمالها-

، ذات النوعیة ردیئة ،أو مناهج الأولیةادة الملاستعماالمضاف الغذائي لاختفاء مفصول استعمال

تكنولوجیة غیر ملائمة و هذا طبقا اللاحكام المنصوص علیها في المادة من المرسوم التنفیذي رقم 

12-214.

التدخل في مجال أمن المنتجات:الثانيالفرع 

المتضمن القواعد 02-89مرة بمقتضى القانون رقم لأولبأمن المنتوج للالتزامتعرض المشرع الجزائري 

المخاطر التي من من آمن خالي  توفر منتوجألزم المتدخل  على )الملغى(العامة لحمایة المستهلك 

اس بصحة المستهلك و هذا ما ورد في المادة الثانیة منه ، غیر انه مع المستجدات الوقت سشأنها الم

المنظمة العالمیة  إلىلجزائر ل رتقبالمنضمامالا لك ،وكذاالأوروبيلاتحاد الشراكة مع اكإنفاقالراهن 

تعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ی03-09عدم نجاعته لذا صدر قانون أظهر هذا القانون ،للتجارة

الالتزام في الفصل الثاني تحت عنوان ووردة هذا   ة المستهلكالعام لحمایة و سلام الإطارالذي وضع 

تعلق بالقواعد ی203-12تنفیذي رقم یل أحكام هذا القانون أصدر مرسوم عوبهدف تف"إلزامیة أمن المنتوج"

مختلف التدابیر و التعلیمات التنظیمیة هذا المرسوم تضمن،1العامة المطبق في مجال أمن المنتوج

وأمن سلامة ان المتعلقة بتنظیم و متابعة كل سلعة أو خدمة معروضة في السوق بهدف ضم

.المستهلكین

1
مایو 9در في ، صا28یتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتجات ج رج ج العدد2012مایو 06مؤرخ في 203-12مرسوم تنفیذي رقم -

2012.
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 فقام جاتهم تالتي تسببها منالأضرارمسؤولیة المتدخلین عن  إقراركما أدرك المشرع الجزائري أهمیة 

1ن المدنيو و المعدل و المتمم بقان2005یونیو 20المؤرخ في 10-05استحداث بموجب القانون رقم ب

المدرجة ضمن 6،مكرر5مكرر140المادتین وذلك بمقتضي "مسؤولیة المنتج "،مسؤولیة خاصة وهي 

و بهذه النصوص القانونیة نجد أن المشرع "الأشیاءالمسؤولیة الناشئة عن "معنون بالقسم الثالث ال

.2جعل القوانین أكثر انسجاما مع القانون الدولي إلىانه یسعى الجزائري

.تعریف الالتزام بأمن المنتوج: أولا 

منتجاتكل متدخل في عملیة عرض المنتوج لاستهلاك ملزم بتقدیم التزام نتوج مفادهمبأمن الإن الالتزام 

الضرر بشخص المستهلك أولإلحاقخالیة من العیوب ، بحیث لا یمكن أن تكون مصدرا و  آمنة

ویض عن ضرر یترتب عن تلك عمسؤولیة التبالتزاماتهو بخلاف ذلك یتحمل المتدخل المخل سلامته 

  . ةجزائیالمسألة ال و  المنتجات

:فیما یليالمتمثلة المكون للالتزام بأمن المنتوجالأساسیةولقد جاء هذا التعریف شامل للعناصر 

.المكون للالتزام بأمن المنتوجالأساسیةالعناصر :ثانیا 

:نتوج خاص بالمنتجات عمومیا مالالتزام بأمن ال)أ

میز هذا الالتزام یتعلق بالمنتجات عموما دون ت، سلع و خدمات  تجاتالمنتوج یتعلق بالمنالالتزام بأمن

أو توزیعه إنتاجهعلى  أشرفتعة المؤسسة التي یأو طب)دة محلیة أو مستور (و  الإنتاجما من حیث مكان 

.ؤسسة وطنیة أو أجنبیة ، عامة أو خاصة مسواء كانت ك

:للمستهلكینخل كمدیندو المتكالدائنینالمستهلكین الالتزام في  فایتمثل طر )ب

شخاص الذین لحقهم ضرر في صحتهم لاجمیع أعلى ام الالتزام بأمن المنتوج تسري بخصوص إن أحك

عقدیة سواء كانت بطهر العلاقة التي  تبغض النظر علىالمعیب بسبب المنتوج الجسدیة و بسلامتهم 

أم لا مع المتدخل ، كما تسري أحكام هذا الالتزام بخصوص كل متدخل في عملیة عرض المنتوج 

.لاستهلاك 

1
.،2005یونیو 26صادر في 44معدل ومتمم للقانون المدني  ج رج ج العدد 2005یونیو 20مؤرخ في10-05قانون رقم -

2
والمستھلكین ، جامعة وھران نشعشوع كریمة ،مذكرة لنیل شھاة الماجستیر في القانون الخاص تخصص قانون علاقات الأعوان الاقتصادیی

.23،ص 2014-2013ق و العلوم السیاسیة لسنة ،كلیة الحقو
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:للخطرمة المستهلك رض صحة و سلاتعة دون لو لیمحل الالتزام هو توفیر الضمانات الكافیة الح )ج 

من اجل قائیة الو  الإجراءاتدابیر الاحتیاطیة و كافة التباتخاذبالسلامة بالالتزاماتمتدخل ال تقیدیقتضي 

التي یسببها المنتوج الإضرارعتبر مسؤولا عن أتنفیذ التزاماته  في  فإن أهمل،منآ  المنتوجتوفیر

المتدخل ، بمعني بالضمانالتزام  إلىو عند الاقتضاء بتحول ذو طابع وقائي تزام بأمن المنتوج فالال

.1الناشئة عن إخلاله بهذا الالتزام سواء كانت مسؤولیة مدنیة أو جزائیةلیة یتحمل المسؤو 

.آلیات التحقیق من أمن المنتوج :ثالثا 

إن المشرع الجزائري وضع آلیات محكمة لضمان حمایة المستهلك  من خلال وضع قواعد وقائیة 

أو تلك المنتجاتة على جمیع بقالتي تهدف في مجملها سواء تلك المطالمنتجاتو سلامة لضمان أمن 

لى صحة و سلامة رة عخط وضارة أمنتجاتظهور  تمنعتيالخاصة والنتوجاتالمعلى ة قالمطب

.المستهلك 

ة على جمیع قتنقسم القواعد الوقائیة المطب:المنتجاتة على جمیع قالقواعد الوقائیة المطب- أ

:نوعین إلى أمنهاضمان غیةبالمنتجات

على المتدخل جبیالتيمقاییسو السلامة وهي الأمنبمقاییستتعلق:قواعد موضوعیة

2.و خدمات مضمونة منتجاتلتوفیر احترامها

 تتعلق بالرقابة وهذه الرقابة قد تتم من قبل المتدخل وهو ما یعرف بالرقابة الذاتیة :قواعد إجرائیة

سوف نتطرق لها في  إلي الإداریة،كما تتم من قبل هیئات إداریة متخصصة و هو ما یعرف بالرقابة 

.لالفصل الثاني بالتفصی

:ملاحظة 

المنتجات التي التي یقوم بها المتدخل حسب نوع و حجم رقابة ونقصد هنا بالرقابة الذاتیة هي تلك ال

سائل و ال یجب أن تتناسب مع طبیعة العملیات التي یقوم بها المتدخل حسبعلى الاستهلاك و یعرضها 

1
.137،ص2007فتاك على ، تأثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج أطروحة  لنیل شھادة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة وھران، -

2
تجاریة  تتعلق بالمنتجات و الخدمات و بحسب موضوعھ أنھ عبارة عن وثائق مرجعیة  تتصمن حلولا لمشاكل تقنیة و :تعریف التقیس-

مرجع الأموال التي تطرح بشكل متكرر في العلاقات الاقتصادیة  والعلمیة و التقنیة و الاجتماعیة للشركاء أو المتعاملین ، شعشوع كریمة ، ال
62.السابق ،ص 
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ال و هذا ما جتعارف علیها في هذا المالاختصاص و القواعد و العادات المالتي یجب أن یمتلكها مراعاة 

.1یتعلق بحملیة المستهلك وقمع الغش  03-09من قانون 12نصت علیه المادة 

.قواعد الوقایة الخاصة بالمنتجات الغذائیة-  ب

كل مادة) denrée(أو الزاد ) produit alimentaires(أو المواد الغذائیة )Aliment(یقصد بالغذاء

خاصة معالجة كلیا أو جزئیا معدة للتغذیة البشریة أو الحیوانیة ، ومنها المشروبات وصمغ المضغ و كل 

مادة تستعمل في صناعة الأغذیة و تحضیرها و معالجتها ، ما عدا المواد التي تستعمل في شكل أدویة 

.2أو مواد تجمیلیة فقط

المادة الغذائیة المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش فعرفت39-90من القانون رقم 2عرفتها المادة كما

خام ، موجهة لتغذیة الإنسان أو الحیوان بما في ذلك  وكل مادة معالجة أو معالجة جزئیا أعلى أنها 

ضیرها و معالجتها ،باستثناء المشروبات و علك المضغ ، وكل المواد المستعملة في تصنیع الأغذیة و تخ

.3المواد المستخدمة فقط في شكل أدویة أو مواد تجمیل أو مواد التبغ 

قائیة ، فقد تم تنظیمها بموجب قواعد و صحة و سلامة المستهلكلالمنتجات الغذائیة على همیة لأ نظر

التي تنظم انتاج المادة الغذائیة خاصة و صارمة ، و ذلك من خلال إصدار العدید من المراسیم التنفیذیة

أهمها على سبیل المثال مرسوم  و،فمنها ما هو عام یطبق على كل المنتجات الغذائیة مهما كان نوعها

یة الموجهة المضافات الغذائیة في المواد الغذائاستعمالحدید شروط و كیفیات ی214-12تنفیذي رقم 

بالشروط الصحیة المطلوبة عند عرض الأغذیة یحدد53-91تنفیذي رقم للاستهلاك البشري ، مرسوم 

.تعلق بوسم السلع الغذائیة و عرضهایمتمم معدل و 367-90،المرسوم التنفیذي رقم للاستهلاك

خل في مجال الغشدالت:الفرع الثالث

القلة منه الكثرة علیه أقدم إن،و عكس وجها حقیقیا لبعض البشر تالغش و الخداع ة لا تزال ظاهر 

یجهل الأحیانفي غالب  التياقتناء السلع و الخدمات  إلىك الذي تدفعه الحاجة المستهلهو  و الضحیة 

1
.المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش ،  المرجع السابق03-09من القانون رقم 12أنظر   المادة -

2
، 05المتعلق بمراقبة الجودة و قمع الغش ،ج ر العدد 1990ینایر 30المؤرخ في 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 4ف2أنظر   المادة -

.1990ینایر31صادر في 
3

.المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش ، المرجع السابق03-09من القانون رقم 3ف3أنظر   المادة -
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سلامة  وبصحة هفعل ماله من خطورة و مساسهذا ال وحرم  رمجالأساسهذا ، وعلى 1مصدرها 

لذا تدخل أعوان قمع الغش لمحاربة هذا النوع من الجرائم فإنه یعمل على حمایة المستهلك المستهلك

.بصفة  خاصة و الاقتصاد الوطني بصفة عامة  

:تعریف الغش:أولا        

خداع للحصول أسالیبهو استعمال المنتوج ، ونقصد به كذالك طبیعة  أوتقصد به الغش في أصل 

 إلىكل لجوء <<على أنه ةالفرنسیالنقضبالغیر ، كما عرفته محكمة الإضرارمن اجل على میزة 

یب كالتعریف بالتر  إلىالتلاعب أو المعالجة غیر مشروعة ، التي لا تتفق مع التنظیم ، و تؤدي بطبیعتها 

2>>المادي للمنتوج

مل لفظ التزویر و هذا بل استعزائري لم یستعمل لفظ الغش القانون الجزائري نجد المشرع الج إلىو الرجوع 

حمایة المستهلك وقمع الغش و لقد أحالت هذه المتعلق ب03-09من القانون رقم 70المادة إلیهما أشار 

من قانون العقوبات الخاصة بجریمة الغش و یفهم من خلال ذلك انه 431المادة التي نصت المادة 

  .الغش یقصد بالتزویر 

موضوع الغش :ثانیا 

حددتوقد  محلها ویكون موضوع الغش المواد الاستهلاكیة أ إنلكي یتدخل أعوان أدارة قمع الغش یجب 

:الحیوان تتمثل في  أو الإنسانثلاثة أنواع من المواد الموجهة للاستهلاك من ق ع ج و431المادة 

للإنسانو تتمثل في كل المواد الغذائیة المستخدمة كغذاء :و الحیوان و المشروبات الإنسانالأغذیة) أ

للإنسان هاجوز الحیوانات التي ی إلىهذه الحمایة ة أو سائلة و تمتد بالحیوان سواء كانت صل أو

.الحراسةكالحیوانات المستأنسة و حیوانات 

.نتجات الطیبة مالمواد و ال) ب

.المنتجات الفلاحیة ) ت

1
ت شریف طباخ ،الدفوع  في جرائم الغش و التدلیس و الجرائم التنمویة في ضوء القضاء و الفقھ ،د ط ،الاسكندریة المركز ، القومي للإصدارا-

.07القانونیة، بدون سنة ، ص 
2

.30،ص 2005، القاھرة ، دار الفجر ، 1رائم الغش في بیع السلع و التدلیس المواد الغذائیة و الطبیعیة طبعة محمد بودالى  شرح في ج-
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   :الغش أنواع:ثالثا

ة المستهلك في الغلط حول ذاتیلإیقاعالمتدخل  أوملموس یقوم به الحاني ماديأو فعل هو سلوكالغش 

المادیة الأفعالج  من ق ع431المادة  أوردتو لقد مصدرها و مقدارها البضاعة و صفتها الجوهریة و

:التي یتكون منها الركن المادي لجریمة الغش التي تتمثل في 

.مغشوشةمواد أو بضاعة بإنشاءالغش -1

.مغشوشةالبیع مادة أووضع للبیع  أوالعرض -2

.استعمالهالتحریر من على  أوالتعامل في مواد خاصة تستعمل في الغش -3

.المحاسب أوترف صالغش الصادر من الم-4

:بضاعة مغشوشة أومواد إنشاء-1

في الصفة إذن فالتحریف، 1تكوینها الطبیعي أووهر المادة یقع في جتشویهیقصد به تعبیرا و  و

هو العنصر الحاسم في جریمة الغش ، ولا بد ،التعدیل أو الخلط أوبالتغیر السلعة  أوالجوهریة للمنتوج 

الغش في هذه الحالة تدخل البشري لذا فالغالب هو رض في تللبیع ، ویفمعد المغشوش الشيءأن یكون 

 إلىمحكمة النقض الفرنسیة حدیثا إلیههذا النوع من الغش و هذا ما ذهبت ل عن و المسؤ المحترف هو 

كما هو الحال في ،و التنظیم المعمول به یتشكل غشلا تتطابق صناعة منتجات في ظروف"أن 

:كون بعده طر منها لذا فالغش ی2استعمال الملونات الممنوعة

:الخلط أوالغش بالإضافة  1)ا   

 نلطبیعة ،و لكا أوبمادة من نفس النوع  أویتحقق الغش في هذه الحالة بخلط السلعة بمادة أخرى مختلفة 

.ف زرع الاعتقاد بنزاهة و جودة تلك السلعة بهدرفیعة جودة ب

مرخص به بنصوص الإضافة أویكون هذا الخلط  أنطبیعي بشرط بأخرخلط حلیب صناعي :مثال 

في بعض  ةیضرور یمكن أن تكون  ولكن التجاریة ،  الأعراف مطابق للعادات و أوتنظیمیة  أوقانونیة 

و بناءا على هذا فإن ارتكب الإنتاج فهنا لا نكون أمام مخالفة ، نیكون الغرض منها تحس أو المنتجات

1
.31محمد بودالي ،المرجع السابق  ، ص -

2
.32محمد بودالي ، المرجع السابق ،ص -
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غش یعاقب علیه القانون و كذلك یثبت نه یعتبر انیة و التنظیمیة فالمتدخل فعل خارج النصوص القانو 

.الأصلیةالطبیعي للمادة تركیببإضافة مادة لا تدخل في شالغ

:الغش بالإنقاص2 )ا      

مطابقة لتنظیم فإن نزع تكون و  رفیعة تمنحها الجودة الالأساسیةالمادة المكونة من العناصر تكون عندما

من الدسم من الحلیب المعروض كمیة نزع :مثلا جودتها ینقص من ها و بالتالي تغیر تركیبیء منها جز 

یكون النزع جزئي و هذا یقال على المركبات العالمیة للعضو التي یتم تقلیدها بإنقاص  أنللبیع ، یكفي 

.المكونات الاساسیة فیها 

:الغش في البضاعة3)ا        

لا عن طریق إدخال تعدیلات ویتحقق الغش بالصناعة عن طریق التجدید الكلي أو الجزئي لسلعة 

العادات المهنیة و في  أوتدخل في تركیبها العادي كما هو محدد في النصوص القانونیة و التنظیمیة 

رف التجاریة أو هو تركیب البضاعة بمواد لم تحدد تركیبها بنص أو عرف و إنما ابتكرت من ط

.منتجاتها أوصناعها 

مصنوع بخشب الأثاث،غیر أن الكاملاالجوزعلى أنه مصنوع من خشبأثاثقیام متدخل بیع :مثال

.من خشب الجوزمغلق برقائق خارجیة  أواقل جودة بكثیر و لكنه معطى 

مادة مغشوشة العرض أو وضع للبیع أو البیع-2

روبات ،أو شق ع ج فعل عرض أو وضع للبیع أو البیع مواد غذائیة أو طبیة أو م ف431جرمت المادة 

.1الأفعالمن ارتكب هذه اقب كلمسمومة ،و یع أومله بأنها مغشوشة منتجات فلاحیة ،مع ع

القانون یعاقب مرتكب جریمة الغش ، بشرط أن تصل المادة المغشوشة  أنیفهم من نص المادة أعلاه ماو 

.ید المستهلك ،و ذلك عن طریق عرضها في السوق بغرض بیعها إلى

1
431یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة :نھ   المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش على ا03-09من القانون رقم  70تنص المادة -

:من قانون العقوبات كل من 
.یزور أي منتوج موجھ للاستھلاك أو الاستعمال البشري و الحیواني -
.یعرض أو یضع لبیع منتوجا یعلم انھ مزور أو فاسد أو خطیر للاستعمال البشري أو الحیواني -
.مادة خاصة من شانھا أن تؤدي الى تزویر أي منتوج موجھ للاستعمال البشري أو الجیوانيیعرض أو یضع للبیع أو بیع و كل -
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الى قمع بل المشرع بفرضه هذه العقوبات لم یقصد حمایة المستهلك فحسب  أنومن خلال ماتقدم نستنتج 

المحتالین ، و الحفاظ على المنافسة المشروعة والسهر محترفین كافة التصرفات غیر نزیهة من طرف ال

.على تطبیق التنظیم 

حریض على استعمالهاتالتعامل في مواد خاصة تستعمل في الغش و ال:

لم یكتفي المشرع من تجریم أفعال الغش أو التعامل في المواد المغشوشة فقط ، بل تعدى ذلك بتجریم كل 

 ق ع ج  3فقرة431ت علیه المادة في الغش و هو ما نصالخاصة الأجهزةأو  أشیاءتعامل في المواد أو 

حیة الض ه هولأنلمستهلك ، ل دیةمن هذا النص تكریس مبدأ الوقایة بحمایة صحة و سلامة جسف الهد

المواد الخاصة هناك فعل آخر وهو التحریض على  إلى بالإضافة، الأفعالنتیجة هذه الأخیرو  الأولى

نشرات  أو منشورات أودد المشرع وسائل التحریض و التي تتمثل في كتیبات حقد و  استعمال هذه المواد 

.تعلیمات  أو إعلانات أومعلقات  أو

.المحاسب أوتصرف الغش الصادر من الم:رابعا 

الموزع فقط ، بل یتعدى ذلك لیشمل الموظفین  أوالمتدخل  أوإن جریمة الغش لا تصدر من المنتج 

فیین ، و هما من ق ع ج على مجرمین إضا334،فقد نصت المادة أیضاالعاملین في الشركات 

وذلك لتوسیع دائرة توقیع العقوبة ،وقد أراد المشرع بذلك الجمع بین مسؤولیة المتصرف و المحاسب 

الطبیعیینالأشخاصمن مسؤولیة بعض 03-09قانون لشخص الاعتباري المنصوص علیها فيا

.1العاملة فیه كما هو الحال بالنسبة للمتصرف و المحاسب 

محاولة خداع المستهلك أوفي خداع مجالالتدخل:الفرع الرابع 

تسلیم  أوالمنتوج ول كمیة المستهلك حخداع  إلىكل فعل قد یؤدي  في قمع الغش  إدارة أعوانیتدخل 

 قالنتائج المنتظرة منه ، طر صلاحیاته،  دمد أوسابقا ،قابلیة استعماله ،تاریخ منتوج غیر ذلك المعین

-09قانون رقم المن 68وهذا مانص علیه المادة اللازمة لاستخدام المنتوج الاستعمال و الاحتیاطات 

الجزائري نجد انه لم یضع تعریف المشرع  إلىوبالرجوع ، وقمع الغش المتعلق بحمایة المستهلك 03

بل حددیتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09قانون رقم المستهلك بل اكتفي خداع لمخالفة 

  . هال المقررة خداع المستهلك و العقوبة  إلىالتي تؤدي الأفعال

1
.325-324ص –محمد بودالي ، حمایة المستھلك في القانون المقارن ، ص -
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 يءالش إظهارالقیام بأعمال و أكاذیب من شأنها <<یعرف الفقهاء الخداع على أنه:تعریف الخداع  أولا

إظهار بمعني أخر 1>>ما هو علیه في الحقیقة و الواقعمظهر مخالفا لإلباسه أوعلى غیر حقیقته 

المستهلك في الغلط حول الإیقاع إلىحقیقته و الذي یؤدي دون شك  لفالمنتوج بمظهر یخ أو الشيء

ستهلك بان المنتوج بتوفیر على مما یشكل جریمة الخداع وبالتالي قیام الخداع بإبهام الو طبیعة المنتوج ه

.بعض المزایا و هو في الحقیقة غیر ذلك

.خداع المستهلكحاولةم أوخداع  إلىالتي تؤدي الأفعال:ثانیا 

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 03-09من القانون رقم 68لقد حدد المشرع الجزائري في المادة 

:تتمثل فيمحاولة خداع المستهلك  أوخداع  إلىالتي تؤدي الأفعال

و العدد ، الكیل و الحجم ،و القیاس إلىالمستهلك و تنصرف  إلىالمسلمة المنتجاتالخداع في كمیة -

.و كل ما یفید التحدید

تسلیم منتوج غیر الذي تم تعینه مسبقا ،أي تسلیم منتوج غیر المتفق علیه مسبقا -

یضمن المتدخل قابلیة استعمال المنتوج للغرض الذي أعد من أجله  أنقابلیة استعمال المنتوج ، یجب -

.الخداع في تاریخ و مدد صلاحیة المنتوج-

.النتائج المنتظرة من المنتوج الخداع في -

.الخداع في طرق الاستعمال أو الاحتیاطات اللازمة لاستعمال المنتوج-

.تدخل إدارة قمع الغش لحمایة المصالح المادیة للمستهلك:المطلب الثاني 

قمع الغش من أجل حمایة  إدارةإدارة قمع الغش لحمایة صحة المستهلك ،فقد تتدخل تدخل  إلى بالإضافة

التزامات تقع على عاتق بمثابة أیضاتعتبر ت التي المصالح المادیة للمستهلك ،ومن ضمن هذه المجالا

  :هي  المتدخل

المنتجاتإلزامیة مطابقة -1

.المستهلك إعلام إلزامیة-2

.مابعد البیع خدمة الضمان و إلزامیة-3

1
، د ت م ،ص 2001خدیجة قندوزي ،حمایة المستھلك من الاشھارات التجاریة ،مذكرة ماجستیر ،جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق ،قسم الحقوق-

145.
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المنتجاتمطابقة إلزامیةتدخل في مجال :الأولالفرع 

الموجهة للاستهلاك مستوفیة لكافة المعاییر و المنتجاتمطابقة یفرض علیه عرض بالتزام المتدخل  إن

تعریف الالتزام  إلىسوف نتطرق  أولالحمایة المستهلك لذا القانونیة اللازمةالمواصفات و المتطلبات 

.المنتجاتبالمطابقة ثم مضمون التزام بمطابقة 

المنتجاتمطابقة ریف التزام بتع: أولا

عد بف الإنتاجعند تولي مهمة تدخل ة من الالتزامات التي تقع على عاتق المقیعتبر الالتزام بالمطاب

حت المسألة قدین ،أصبالحدیث في ظل القانون المدني عن المطابقة للعمل المتفق علیه من طرف المتعا

للمواصفات القانونیة و المنتوجاتبالمطابقةالمتعلقة ظل أحكام قانون حمایة المستهلك وقمع الغش  في

حد الشروط أو تعتبر المطابقة 1الغذائیة المنتجاتقصد توفیر الجودة العالیة في المعتمدةالقیاسیة

.تضمن فعالیتهوالتي في الجودة المنتوجالأساسیة

وقمع الغش على قانون حمایة المستهلك المن  18 ف 3لقد عرف المشرع الجزائري المطابقة في المادة و 

استجابة كل منتوج موضوع الاستهلاك للشروط المنظمة في اللوائح الفنیة و المتطلبات الصحیة و "أنها 

یستجیب المنتوج للرغبات المشروعة  أنذلك یجب  إلي بالإضافةو "الخاصة بهالأمنالبیئیة و السلامة و 

.وقمع الغش حمایة المستهلك المتعلق ب03-09من قانون11المادةعلیه  أكدت للمستهلك و هذا ما

:لذا فمفهوم المطابقة له معنى واسع و معنى ضیق

:المعنى الواسع للمطابقة  -ا

مطابقة  إلىیمتد إنماالقانونیة و المواصفات لمقاییسل طابقة عنى المطابقة لا تنحصر فقط في مإن م

من منه  و الممیزاته الاساسیة لرغبات المشروعة للمستهلك من حیث مصدر و النتائج الموجوةالمنتجات

الاحتیاطات ،شروط حفظه ،كیفیة استعماله ،لاستهلاكهالأقصىالتاریخ ،تاریخ صنعه ،ناحیة تغلیفه 

.2و الرقابة التي أجریت علیهباستعماله المتعلقة 

المحترف یلتزم بضمان  أو المنتجو  ، الأساسیةالحق في المطابقة أصبح من حقوق المستهلك إنو 

یكون به الإخلالحالة   لذا في مطابقة السلعة المبیعة للمواصفات و الغرض الذي تم التعاقد من أجله

1
المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ، مذكرة لنیل شھادة ماجستیرفي العلوم 03-09صیاد الصادق ،حمایة المستھلك في ظل القانون الجدید رقم -

.70،ص 2014القانونیة و الإداریة ، تخصص،قانون الأعمال كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة ،
2

.المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ،المرجع السابق 03-09من القانون رقم 12و11انظر المادة  -
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  ج أوو فیجب على المنت، لذا 1لایحقق رغبة المستهلك المنتج  كان إذا، المبیع البائع مسؤول عن المنتج 

  .عةالتي تقوم على أساس رغباته المشرو یحقق النتائج المرجوة منه من طرف المستهلك أنالخدمة 

:للمطابقة المعني الضیق - ب

و الخدمات للمواصفات القانونیة و القیاسیة المنتجاتمطابقة  إلىصرف مفهوم المطابقة بمعناه الضیق نی

حددةالمللمقاییسراعاة مطابقة السلع و الخدمات یجب على كل متدخل م إذاالمحددة عن طریق التنظیم 

محددة عن مقاییسللضع كل منتج خی أنالمشرع حرص على ات القانونیة و التنظیمیة ،فصفمواو ال

یعد من طرف المتدخل و في حالة عدم الأخذ بها ،التي یجب احترامها 2طریق التنظیم و اللوائح الفنیة

.متابعة على أساس مخالفة عدم المطابقة  إلىمطابق و یتعرض المتدخل غیرالمنتوج 

:مضمون الالتزام بالمطابقة:ثانیا 

القانونیة و أهمت جل التشریعات بمطابقة المنتج لمواصفاتللمنتجاتلضمان نوعیة وجودة ثابتة 

المطابقمنتوجالف في عملیة عرض المنتوج للاستهلاك شكل عنصر جوهریا تفهي  المواصفات القیاسیة

وبذلك فالتزام المتدخل بمطابقة منتجاته المعروضة في ،3للمستهلك لدى  ثقةللمواصفات یصبح موضوع 

.التام بكافة المواصفات القانونیة و المواصفات القیاسیة لتزام لإتتضمن االسوق للاستهلاك 

:نیةالمطابقة للموصفات القانو  -)أ

خدمة بهدف تحقیق  أوتعتبر الموصفات القانونیة من الخصائص و الممیزات المطلوبة في كل منتج 

احترام ستهلاك غایة الا إلى الإنتاجمنذ بدایة مهمة یجب على المتدخل  إذجله أالذي انشات من  غرض 

كما یعتبر ،ه شهادة مطابقة ابق للمواصفات القانونیة یمكن منحج مطو كان المنت ذافإهذه المواصفات 

نص ولقد، 4المتعلقة باحترام المواصفات القانونیةالآمرةالالتزام بالمطابقة صورة الحقیقیة لاحترام القواعد

جاء ت إلزامیة مطابقة المنتوج في الفصل الثالث من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش  إذ  على المشرع

تدخل احترام كل میتعین على <<:مایليمن قانون حمایة المستهلك  01فقرة 10المادة في نص 

1
كتوراه في الحقوق دأطروحة لنیل درجة الضمانات القانونیة لتعویض المستھلك عن الاضرار بسلامتھ في التشریع الجزائري :خوجة خیرة -

.237، ص 2016،جامعة خیضر ، بسكرة ، نتخصص عقود و مسؤولیة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 
2

مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون ،تخصص ،عقود و مسؤولیة ،كلیة 03-09طرفي أمال ،التزام بمطابقة المنتوجات في ظل قانون رقم -
.11ص 2013الحقوق العلوم السیاسیة جامعة أكلي محند أولحاج ،البویرة ،

3
.24طرفي أمال، المرجع السابق ،ص-

4
،جامعة محمد 14مجلة الاعتماد القضائي ،عدد 03-09فیسوري فھیمة وفاضل سارة ،إلتزام المتدخل بمطابقة المنتوجات في إطار قانون -

.437،ص 2017خیضر بسكرة ،
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وشروط تجمیعیة وصیانته غلیفهتفیما یخص ممیزاته وترتیبه و للاستهلاكیضعه  أمن المنتوج الذيإلزامیة

<<.

یلبي كل منتوج معروض  أنیجب <<:على أنهالمذكور أعلاه من القانون11المادة  ورد في كما 

، إذ >>، وصنعه ومنشئه و  ممیزاته الأساسیةطبیعتهالرغبات المشروعة للمستهلك من حیثللاستهلاك

 تبطاقة خاصة تحمل بیانا ىوعل المنتجات سواء كانت غذائیة أو غیر غذائیة عبواتال یجب أن تحتوي 

هذا ماأكدت علیه ،1كیفیة استعماله أوصیانة  أوطریقة التركیب المنتوج تبین ن أالتي یجب و معینة 

المنزلیة غیر الغذائیة وعرضها على المنتجاتم وستعلق بالی366–90تنفیذي رقم من مرسوم 3المادة 

.2>>بإحكامالسد وتلصق بها بطاقة في تعبئة صلبة ومحكمة المنتجاتتوضع هذه  أنیجب <<:أنه

.ات القیاسیةصفالمطابقة للموا: ب 

وضعت في متناول الجمیع یتم إعدادها  ىوثیقة آخر  أي أوالتقنیة ات القیاسیة الخصائص صفیقصد للموا

وهي مبنیة على ،3)الرقابة ، التجار ،المستهلكین أجهزة(منها علیها الاتفاقو بتعاون الأطراف المعینة 

نوعان من الموصفات القیاسیة وهي نوعان ویوجدنتائج مشتركة الناجمة على العلم التكنولوجي والخبرة

.4ةسسات المؤ صفالوطنیة الموا

):الوطنیة (وصفات الجزائریة مال 1:ج

، وكذا طریق التنظیم ، وهي المعهد الجزائري للتقییس  فالدولة عن طر تعدها وصفات التيمقصد بها الن

تختص بأعداد هذه ،5هاوإبعادیبها وترك، وشكل المنتوج تحدد مواصفات المنتوج من حیث وحدات القیاس 

بالتقییسالمتعلق 04-04قانون رقم ال من12طبقا المادة یس للتقهیئة وطنیةالالموصفات الوطنیة 

في قید تعدذه الموصفات وهیتعلق بتنظیم التقیس وسیره، 464-05مرسوم تنفیذي رقم وتنفیذا له صدر 

1
.19طرفي امال ،المرجع السابق ص -

2
صادر 50منزلیة غیر الغذائیة و عرضھا ،ج ر ج ج ، العدد یتعلق بوسم المنتجات ال1990نوفمبر 10مؤرخ في 366-90مرسوم تنفیذي رقم -

.1990نوفمبر 21في 
3

.136زوبیر أرزقي ،المرجع السابق ،ص -
4

.28علي بولحیة بن بوخمیس ، مرجع سابق ،ص -
5

.25شعباتي  نوال ،  المرجع السابق ،ص -
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الوطنيالمتعددة في القانونالتقییس عناصرمنتجاتهم علىمواجهة المتدخلین في حالة عدم توفر 

.1یة لاستهلاكفي السوق افالمنتوج یصبح غیر قابل للعرض 

 إعدادیتم ،2وسیرهالتقییسبتنظیمتعلق ی، 464–05من المرسوم التنفیذي رقم 10وحسب نص المادة 

عن للتقییس وبعد ذلك تبلغ المشاریع إلى المعهد الجزائري اللجنة التقنیة الوطنیة  طرف  الموصفات من

كل ستة أشهر حیث یحتوى هذا البرنامج على المواصفات الجاري إعداد ها لمطریق إصدار برنامج ع

.3وصفات المصادقة علیهامبالإضافة إلى ال

الهیئة المكلفة هي موصفات ملزمة التطبیق تقدم كمشروع من طرف :الموصفات المصادقة علیها–أ 

لمشروع لوبعد دراسة هذه اللجنة الوزیر المكلف بالتقییس إلى لجنة توجیه الأشغال والتي یترأسها بالتقییس 

من طرف علیهوالموافقة علیه یتولى تبلیغه إلى اللجان قصد وضعه حیز التنفیذ وهذا بعد المصادقة 

نظرا الاعتباروینشر قرار المصادقة على المقاییس المحددة في الجریدة الرسمیة المكلف بالتقییس الوزیر 

ولا یمكن تطبق هذه الموصفات إلا ، 4ترقیته و عامة ، وبالتالي تتولى الدولة  دعمهمنفعةنشاط بالتقییس 

بموجبن الموصفات التي یتم تحدیدهاومن بی، 5ومباشربأثر فوري وهي تطبق دخولها قید التنفیذ بعد 

:ما یليقرارات وزاریة 

 الأبیضیحدد المواصفات التقنیة للسكر 27/04/1997قرار وزاري مشترك مؤرخ في.

 أویحدد المواصفات التقنیة للسكر المسحوق 27/05/1997قرار وزاري مشترك مؤرخ في 

.السكر الرطب 

 التقنیة الحلیب الجاف یتعلق بالمواصفات31/05/1997قرار وزاري مشترك مؤرخ في

.وشروط  وكیفیات عرضه 

 یتعلق  بالمواصفات التقنیة لأنواع سمید القمح 25/05/1997قرار وزاري مشترك مؤرخ في

.الصلب وشروط وكیفیات عرضه 

1
الماجستیر ، فرع قانون ةمایة المستھلك وقمع الغش ، مذكرة لنیل شھادالمتعلق بح03-09بروح منال ،ضمانات حمایة المستھلك في ظل قانون -

.85،ص 2015حمایة المستھلك و المنافسة ، كلیة الحقوق الجزائر 
2

.2005دیسمبر11صادرفي 08ج رج ج  ، العدد وسیرهتعلق بتنظیم التقییسی2005سبتمبر 06مؤرخ في 464-05مرسوم تنفیذي رقم -
3

.95المرجع السابق ،ص صیاد الصادق ،-
4

.138زوبیر أرزقي ، المرجع السابق ،ص -
5

.138فاضل سارة ،المرجع السابق ،ص -قیسوري  فھیمة  -
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المواصفات المسجلة – ب

فیه تدون بالتقییسمن طرف الهیئة المكلفةخاص في سجل هایتم تسجیل وتكون اختیاریة التطبیق 

،وتاریخه بیان المقاییس وتسمیتهویذكر رقم التسجیلالمقاییس الجزائریة المسجلة حسب ترتیبها العددي 

.المعنیة التقنیة اللجان بعد أخذ رأي  وهذا

.مواصفات المؤسسة :ثالثا

تعد مواصفات المؤسسة بمبادرة من المؤسسة المعنیة بالنظر إلى خصائصها الذاتیة وتختص بكل 

عدة مواصفات  أوكانت محلا لمواصفة واحدة  إن أوالمواضیع التي لیست محل مواصفات جزائریة ، 

تحدد بمزید من التفصیل ، ولا یجوز أن تكون مواصفات المؤسسة مناقضة  أنجزائریة ، فإنه یجب 

لخصائص المواصفات الجزائریة ویجب أن توضع نسخة من مقاییس المؤسسات لدى الهیئة المكلفة 

لإجراء تحقیقات لدى كل متعامل عمومي وخاص قصد تعد صاحبة الاختصاص بالتقییس ، وهذه الهیئة 

بل الحصول على الإعلام اللازم ، ویتم وضع نسخة من مواصفات المؤسسة بصفة  إلزامیة وبدون مقا

لدى الهیئة المكلفة بالتقییس ، هذه الأخیرة تسهر وتراقب مدى مطابقة مواصفات المؤسسة للمواصفات 

استخراج نسخة  أویطلع علیها مجانا   أنالجزائریة الجاري بها العمل ، ویمكن لكل شخص یهمه الأمر 

.1منها على حسابه الخاص باستثناء المواصفات ذات الطابع السري 

وتبقى مقاییس المؤسسة مرتبطة بالمواصفات الجزائریة  وهذا راجع لغرض مهم وهو توحید الجهود بین 

في  منتجاتالهیئات المكلفة بتنظیم عملیات التقییس  والمؤسسات الاقتصادیة حتى یتسنى لها وضع 

حة وأمن التي تهدد صالمنتجاتالأسواق تكون محل متابعة ومراقبة دوریة لمنع عملیات الغش في 

المستهلك وكذا ضبط المعاملات الاقتصادیة كما أن التعدیل المقاییس الجزائریة یتم غالبا بمبادرة  من 

یكون بطلب من متعامل اقتصادي لتعدیلها قصد تسهیل عملیة  أنهیئة المكلفة بالتقییس مع انه یمكن 

.2ثر فعالیة یطلب إلغائها في حال ظهور مواصفات عالمیة جدید أك أن أوتطبیقها ، 

.الإشهاد على مطابقة المقاییس الجزائریة:رابعا

تها على أن المنتوج مطابق للموصفات و المقایس المعتمدة عن طریق بواسطهي العملیة التي یعترف 

الخصائص التقنیة كما هي  أوشهادة المطابقة وعلامة المطابقة بأن منتجا ما مطابقا للمواصفات تسلیم  

1
، كلیة الحقوق و العلوم الاداریة جامعة  الجزائر   ةمذكرة لنیل شھاة الماجستیر ، فرع قانون العقود و المسؤولیكالم حبیبة ،حمایة المستھلك  ،-

.46،ص 2005

2
.141زوبیرأرزقي ،المرجع سابق ،ص -
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إثباتكما أن الإشهاد على المطابقة یهدف إلى ، تعلق بالتقییس الم04-04محددة في القانون رقم 

 أوالمستوردة ومطابقتها للمقاییس المعتمدة والمواصفات القانونیة والتنظیمیة  أوجودة المواد المنتجة محلیا 

ى المنتج أو على المتدخل في مرحلة إنتاج المواد الغذائیة نفي ذلك ، وقد فرض  المشرع  الجزائري  عل

یقوموا بإجراء تحالیل الجودة ومراقبة مطابقة المواد التي  أنوالمنتجات الصناعیة استیرادها وتوزیعها 

ویمنح الإشهاد على المطابقة من للاستهلاكیتولون المتاجرة فیها ، وهذا قبل عرضها  إلي أوجونها تین

.لمختصةطرف الجهة ا

وبالنسبة للجزائر فإن منح الإشهاد على المطابقة بقى إجراء إداریا تمنحه الهیئة المكلفة التقییس ، حیث 

فهذه العلامة هي ملك "تقییس جزائري "والتي تعني " ت ج " یرمز  للمنتوج المطابقة للمواصفات بعلامة 

من الوزیر المكلف بالتقییس بناءا على لتقییس  وتنشأ وتلغى بقرار ل مقصور وحصري للمعهد جزائري

.1اقتراح من هیئة التقییس وهي غیر قابلة للتنازل عنها وغیر قابلة للحجز

 أوعلامة وطنیة للمطابقة  أوبواسطة علامة یة ویتم الإشهاد على مطابقة المنتوج للمواصفات الجزائر 

طابقة على هذه المواصفات ، ویتم وضع العلامة الوطنیة ومنح شهادة الممع بواسطة رخصة استعمال

:إیداع العلامات الوطنیة عند السلطات المختصة بالتقییس والتي لها على الخصوص الصلاحیات التالیة

 دراسة طلبات منح الرخص.

تنفیذ عملیات تقییم المصانع وتفتیشها.

 مراقبة الاستخدام الحسن للعلامة.

 للمواد المعنیة لرخصة استعمال علامة المطابقة للمواصفات الأخرىأجراء التحلیل والاختیارات.

تستوفي الشروط من حیث مواصفات التعریف والنقاء المحددة  أنحتى في مجال المضافات الغذائیة یجب 

في المقاییس الجزائریة ، إلا في حالة عدم وجودها تستعمل بدل ذلك المقاییس المعمول بها على المستوى 

.2الدولي 

التزام بإعلام المستهلكتدخل في مجال :الثاني الفرع

1
.49كالم جبیبة ، المرجع السابق ،ص -

2
یحدد شروط ، وكیفیات استعمال المضافات الغذائیة في المواد 2012ماي 15مؤرخ في 214-12من مرسوم تنفیذي رقم 08أنظر المادة 

-.2012مایو 16صادر بتاریخ 30الغذائیة الموجھ للاستھلاك البشري ج رج ج  العدد 
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  الإعلام  تعریف :أولا

لق المتع02-89بنص علیه في القانون بل اكتفى بالإعلام التزامتعریفزائري جالمشرععطي لم ی

وقمع المتعلق بحمایة المستهلك03–09في القانون م یعرفه كذالك ول) الملغى (بحمایة المستهلك 

 و  17إعلام المستهلك في المادة من إلزامیةفي الفصل الخامس تحت عنوان بل أدرجه كالتزام ،الغش 

 . الاحیطوتعریف إص الغوی اتعریف الإعلامولمصطلح منه ،18

الإعلام من فعل  إن، 1لأبن منظور الإفریقي)لسان العرب (جاء في كتاب :المعنى اللغوي-1

.وتحصل على حقیقة الشيء وإدراكهوأتقنتهعرفته، وعلم الأمر بمعنى تعلمه  أيعلم وعلمت بالشيء 

الالتزام )cristianovassili(الفرنسي كریستیانوفاسیلي فقیه لقد عرف ال:  لاحيطالمعنى الإص-2

البائع إلى مشترى الشيء هادف أساسا في خدمة  أوعنصر المعرفة المقدم من الصانع <<:بالإعلام بأنه

.>>مصالح هؤلاء بطریقة ملائمة 

یقع على عاتق المتدخل مهنيالتزام  هو بالإعلامومن خلال التعاریف السابقة یتضح أن جوهر الالتزام

التعاقد علیها حتى یكون المزمع البیانات والمعلومات المتعلقة بالسلع والخدماتبكل إعلام المستهلك ف

وبإرادتهمنور رضا سلیم كامل و  نعفي الشراء الأحجام أو بالإقدامعلى بینة من أمره ویتخذ قراره 

.الواعیة  

.مضمون الالتزام بالإعلام:ثانیا

مواصفاته المستهلك حول المنتوج وذلك بتقدیم تنویر الالتزام بإعلام المستهلك هو الالتزام الذي یهدف إلى

كیفیة الحفاظ علیه والسعر إلى غیر ذلك من المعلومات ،ته تاریخ صلاحی، همكونات هوزنحیث من

الخدمة عن إرادة حرة  أوالمرتبطة بالمنتوج وكل هذه الأمور من أجل تمكن المستهلك من اقتناء المنتوج 

و مخالفة إذ هو لا یستطیع تحدید أوصاف  ومكوناته إلا بناءا  على البیانات التي تعطي له ،وسلیمة 

هذا  في الممارسات التجاریة و نجد مصدرة یالشفافذلك هو دلیل على ممارسة أنشطة مخالفة لقواعد

.2الالتزام في القانون المدني وقانون حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون ممارسة التجاریة

ي الجزائري نص المشرع الجزائري بضرورة الالتزام بإعلام المستهلك بالمبیع وبالرجوع إلى القانون المدن

على ضمن أحكام عقد البیع حیث تنص ي الجزائري من التقنین المدن 1ق رقم  352طبقا للنص المادة 

اشتمل العقد على بیان  أذالكافي ب أن یكون المشتري عالما بالمبیع علما كافیا ویعتبر العلم ایج<<:أنه

1
.،ب ص4ابن منظور الافریقي المصري ،لسان العرب ،المجلد التاسع ،ط -

2
53على بولحیة  بن بوخمیس ،المرجع السابق ،ص -
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الأساسیة بحث یمكن التعرف علیه ، فعلى البائع أن یصرح بحقیقة المبیع  ویصفه وأوصافهالمبیع و

.>>للجهالةنافیا وصفا 

تم إبرام یعلى أساسه إذ في غایة الأهمیة أمرویفهم من خلال هذه المادة أن علم المشتري بموضوع العقد 

وفي حین تخلفه فإن العقد یعتبر العقد العناصر الأساسیة لإبرام  یعتبر منو هذا العنصر فیذه العقد وتن

.1من القانون المدني86من طرف المشتري حسب المادة فسخهیمكن  أوقابل للإبطال  عقد

طریق الوسم و الأعلام عن طریق الأسعار وعن طریق الإشهار منها عنمتعددة  الإعلام  وطرق 

.التجاري

:الإعلام عن طریق الوسم)ا

المستهلك بخصائص السلع و الخدمات ، الذي یعتبر  علاملإ المستعملةیعتبر الوسم من أهم الطرق

جوهر فكرة الالتزام بالإعلام لأن خصائص السلعة و الخدمة هو الباعث الرئیسي لدى المستهلك التي 

على أنه المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغشقانون من17وهذا ما أكده المادة ،تحثه على التعاقد

یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك <<

ص هذه المادة المشرع وبناءا على ن>>بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة 

إعلام المستهلك وبكافة المعلومات المتعلقة بالمنتوج سواء تعلق  بكمیة بأن یقوم بعملیة تدخل ألزم ال

الاستخدامات أو مواصفاته القانونیة أو طبیعتها أو منشأها أو میزاتها ولقد صدر عدة مراسیم تنفیذیة من 

:منها عن طریق الوسم أجل تنظیم الالتزام بالإعلام 

.م المنتجات المنزلیة غیر غذائیة وعرضها المتعلق وس366–90المرسوم التنفیذي رقم  -

2.المتعلق بوسم السلع الغذائیة  وعرضها 367–90المرسوم التنفیذي رقم -

484–05تنفیذي رقم  مرسوم فقرة الأولى من)02(دة الثانیة ولقد عرف المشرع الجزائري في الما

مطبوع أو كل عرض بیاني یظهر على بأنه كل نص مكتوب أو <<3تعلق بالوسم السلع الغذائیة ی

قانون المن  4ف 3ه م تعرف و ،>>البطاقة الذي یرفق بالمنتوج أو یوضع هذا الأخیر لأجل ترقیة البیع 

كل البیانات أو الكتابات أو الإشارات أو <<بأنهالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  03 – 09رقم 

ثیل أو الرموز المرتبطة بسلعة ، تظهر عل كل غلاف أو وثیقة العلامات أو الممیزات أو الصور أو التما

1
الجزء الأول ، منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت لبنان )موجبات المدنیةالعقد البیع و مقدمة في ال(مصطفي العرفي ، القانون المدني الجدید ،-

.182، ص 2007
2

-05متمم بالمرسوم التنفیذي رقم و معدل و الغذائیة و عرضھا بوسم السلع یتعلق 1990نوفمبر10مؤرخ في 367-90مرسوم تنفیذي -
.2005بر دیسم25صادر في 83العدد ج رج ج 2005دیسمبر 22في  المؤرخ484
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أو لافتة أو رسمة أو ملصقة أو بكافة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة  على صیغة المنتوج مهما كان 

.>>شكلها أو سندها بغض النظر عن طریقة وضعها

ة أو غلولقد أوجب المشرع الجزائري تحریر بیانات الوسم باللغة العربیة أساسا ، وعلى سبیل الإضافة 

09–03القانون رقم من 18المادة نصت المستهلكین حیثمن طرف ات أخرى سهلة الاستیعاب غل

اللغة العربیة أساسا ب....یجب تحریر البیانات الوسم <<على انه المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش

مرئیة وعلى سبیل الإضافة،  یمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكین وبطریقة 

المتضمن تعمیم 05-91من القانون  22ادة الملما جاء في مؤكدة،>>مقروءة متعذر محوها  و

ة الأسماء والبیانات المتعلقة بالمنتجات و تكتب باللغة العربی<<الذي ورد فیها استعمال اللغة العربیة 

المسوقة في الجزائر ، یمكن استعمال  أوالمستوردة  أوالمصنوعة الأشیاءالبضائع و الخدمات وجمیع 

1>>لغات أجنبیة استعمالا تكمیلي

:تتوفر في الوسم  أنومن خلال ما سبق تبین لنا العناصر الأساسیة التي یجب 

.العربیة ، أو لغة أخرى تكمیلیة استعمال اللغة -

 .العاديواضحة أي تتناسب مع المستوى العلمي والمعرفي لشخص  اللغة  تكون أن- 

04وهو ما اشترطه المادة المستهلك،ینبغي أن یكون مرئیا تكتب بخط واضح وألوان ظاهرة للفت انتباه -

.2المنزلیة غیر غذائیة وعرضهاتعلق بوسم المنتوجات ی 366 - 90رقم . تنفیذيمن مرسوم 

على الغلاف وهذا  أومنقوش علیه  أویكون ملتصقة بالمنتوج  أنتعذر محو بیاناته أیضاكما یشترط -

.على حسب طبیعة المنتوج

:البیانات التالیة على سبیل المثالفي المواد الغذائیةشترط في الوسمفی

.التسمیة الخاصة بالمبیع -1

عند الاقتضاء قائمة التوابل -2

 الطولي الكمیة الصافیة المعبر عنها بوحدات النظام -3

1
تأثیر قانون حمایة المستھلك على العقد البیع ،مذكرة لنیل شھاة ماجستیر في قانون الأعمال المقارن ، حامعة وھران ، كلیة الحقوق :جلیل أمال -

.40ص 2011،2012و العلوم السیاسیة ، السنة الجامعیة 
2

صادر في 50عرض المنتجات المنزلیة غیر غذائیة ج ر ج ج العدد یتعلق بوسیم و 1990نوفمبر 10مؤرخ في 366-90مرسوم تنفیذي -
.1990نوفمبر21
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 أو توضیبها أو عن صناعة السلعة  اسم الشركة والعلامة المسجلة وعنوان الشخص المسؤول-4

 . اتوزیعه أو استرادهإ

الأقصى لصلاحیة الاستهلاك والأجلتاریخ الصنع -5

التنازل عنها عند الضرورةشروط أوطریقة الاستعمال -5

1.و جمیع البیانات الأخرى التي تصبح إجباریة بموجب نص خاص 

:الإعلام المتعلق بالأسعار) ب 

سوقالأفي عد الإعلام المتعلق بالأسعار شرطا أساسیا لحریة التعاقد ووسیلة أساسیة لتحقیق الشفافیة ی

المستهلك السعر المناسب له بكل حریة دون اللجوء إلى البائعین ختیارإارسات التجاریة النزیهة ، فبوالمم

 – 04رقم  ضمنه القانوننوهذا ما ختیار ،لإحریة امجال لترك له یلمعرفة الثمن فهنا مقدمي الخدمة  أو

تعلق بالمنافسة ی  06 – 95رقم  وكذلك قانونلقواعد المطبقة على الممارسات التجاریةاحدد ی02

.تعلق بالمنافسةی03–03والملغى بموجب الأمر 

في عملیة عرض منتجاته للاستهلاك هو التزام یقع على عاتق المتدخل في عملیةو الإعلام بالأسعار

المحدد لقواعد المطبقة على الممارسات 02-04من القانون رقم 04وهذا ما  أكدته المادة  ةإجباری

:ا یلي كم2التجاریة

إعلام الزبائن بأسعار و تعریفات السلع والخدمات ، وشروط البیع وكذلك إعادة وجوبا یتولى البائع <<

 أووسم  أویكون إعلام المستهلك بأسعار و تعریفات السلع والخدمات عن طریق وضع علامات  أنیجب 

 أنومقروءة یجب الأسعار والتعریفات بصفة مرئیة تعین بأیة وسیلة أخرى مناسبة ویجب أن أومعلقات 

ل أمام المشتري ، بالكی أوبالوزن  أوكانت بالوحدة السلع المعروضة للبیع سواء تكال  أوتوزن  أوتعد 

مكیلة یجب وضع علامات على الغلاف تسمح بمعرفة  أوموزونة  أووعندما تكون السلعة مغلقة ومحدودة 

المادة نستنتج ان الاعلام المتعلق ومن خلال هذه>>مقابل السعرالأشیاءعدد  أوالكمیة  أوالوزن 

:یتم إشهار الأسعار عن طریقبالأسعار 

le):العلامات- marquage .التي توضع على المنتوج لإعلان المستهلك بصورة واضحة بسرعه(

1
.المتعلق بوسم و عرض المنتجات المنزلیة غیر غذائیة ،المرجع السابق 366-90من المرسوم التنفیذي رقم 06انظرالمادة-

2
یونیو 27صادر بتاریخ 41التجاریة  ،ج رج ج العدد یحدد لقواعد المطبقة على الممارسات2004یونیو 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -

2004.
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(الملصقات- :etiquetage( تخص عادة على المواد الجاهزة التطبیق المعروضة لجمهور وتتخذ

.شكل ملصقة على المنتوج الذي تثبت سعره 

عبارة عن جدول  موحد یبین قائمة المنتجات المعروضة للبیع أو الخدمات المقدمة و :المعلقات-

.الأسعار المطلوبة لكل واحد منها 

:التجاري الإشهار )ج

الجمهور المستهلك قصد الحث  همأو الخدمات هم منتجاتعلى  بالتعریفأنفسهمتلقاء من یقوم المهنیین 

في  الإشهارولقد تناول المشرع الجزائري موضوع یة ،على اقتناء ها وذلك عن طریق إشهار بالوسائل الماد

02–04الذي تراجع عنه بصدور القانون رقم 1999لسنة  بالإشهارالمشروع التمهیدي المتعلق 

.لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریةالمحدد

:التجاري الإشهارمفهوم -1

كل بلاغ صادر <<على انه البعضفعرفه في الفقه القانوني للإشهارلقد استعملت عدة مصطلحات 

.>>الشراء عن المحترف موجه إلى العامة بهدف تشجیع طلبات 

كل رسالة موجهة من محترف إلى عامة الناس وذلك عبر وسائل إعلامیة <<بأنه البعضكما عرفه

المختلفة بهدف حث الجمهور المستهلكین والتأثیر علیه لتجعله یختار المنتوج او الخدمة  المعروضین 

.1>>الإشهاربمقتضى 

39–90من المرسوم التنفیذي رقم   08فقرة  02في المادة  الإشهارأما في التشریع الجزائري عرف 

 أوالبیانات أو العروض  أوالدعایات  أوجمیع الاقتراحات على انه المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 

سمعیة  أوبصریة  دیناأسالخدمة بواسطة  أوالتعلیمات المعدة لترویج السلعة  أوالمنشورات  أوالإعلانات 

لقواعد المطبقة على الممارسات حددی02–04من قانون  3ف  3المادة كما عرفته ، 2بصریة

 أوغیر مباشرة إلى ترویج بیع السلع مهما كان المكان  أوكل إعلان یهدف بصفة مباشرة <<التجاریة

.>>الوسائل الاتصال 

1
ھي شرح الفكرة الرئیسة للإشھار أو ما یرد المعلن أن یقولھ لفئة مستھدفة و قد یكون ذلك یحملھ واحد أو عدة جمل قد :الرسالة الاشھاریة -

.الإشھار یتضمن شرح الادعاءات التي یستخدمھا المعلن لإقناع المعلن إلیھ بما جاء في 
2

.المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش،المرجع السابق 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 8ف 2انظر المادة -
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نه له أهمیة بالنسبة لكلا و المستهلك فإ ةخدمال مقدم  أوج السلعة توسیلة اتصال بین منالإشهارویعد -

الطرفین 

 هأما بالنسبة للمستهلك فهو یزودرف منتجاته وزیادة مبیعاته بالنسبة المحترف یعد وسیلة لصف  

أو خدمة محل الاستثمار و یحیطه بكافة التفاصیل إذ انه قبل أن یتخذ قرار لسلعةبالمعلومات المتعلقة با

وما یملكه رغباتهالشراء یكون في حالة من التشویش بین الشيء الذي یختاره و الشيء الذي یتوافق مع 

اء البحث عن فالإشهار یزید من حریة الاختیار لدى المستهلك و یوفر العنا،مع إمكانیة الحصول علیه

  .د و الوقتهلسلع و یوفر له الجا

التجاري فهو یقوم على الإشهارعناصر تحدید تسنى لنا سابقمامن خلال :التجاريالإشهار عناصر -

:عنصر مادي و عنصر معنوي

و التي نختار  الإعلانو التي یتم بها یتمثل في كل الوسائل المستخدمة في التعبیر العنصر المادي-

صحف و مجلات ،إذاعة (من بین الوسائل المتاحة سواء كانت مكتوبة ، مسموعة أو مرئیة أو ثابتة 

...)،تلفزیون ،توجهات المحلات ،المطبوعات 

ولذا یجب لاعمالأرقم  ، وهو نیة تحقیق الربح من طرف المتدخل أو المشهر وزیادة العنصر المعنوي-

خصائص السلعة و الخدمات المعروضة في السوق بكل  دعلى المشهر المتدخل أن یحرص على سر 

یتمكن المستهلك من و یتجنب المبالغة و المغالاة حتىموضوعیة و یبتعد عن كل ما هو ذاتي و خیالي

على  اقب علیها القانونتقریر مخالفة یعفإنهاشهاراتالاختیار بالوعي ،فان تم تضلیل المستهلك بهذه الا

.1أساس جریمة الاشهار التضلیلي 

.مجال الضمان و الخدمة ما بعد البیعالتدخل في :الفرع الثالث 

و ضمن قواعد في القانون المدني الواردة سواء ضمن القواعد العامةاستخدام فكرة الضمان نظرا لتوسع

قیام حق المستهلك شروط بعدهاو ) أولا(یان مفهوم الضمان بت في   علینا البدءیتعینحمایة المستهلك 

).ثانیا(في الضمان 

1
.المتعلق بالوسم المنتجات المنزلیة غیر غذائیة ، المرجع السابق 366-90من المرسوم التنفیذي رقم 2أنظر  المادة -
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.مفهوم الضمان : أولا 

في القانون المدني و مع ذلك  الواردة ت بها القواعد العامةنبین المسائل التي اعتتعتبر مسالة ضمان من 

ددة تعالمللاستخداماتستقر الفقه على مفهوم دقیق و موحد للضمان ضمن القواعد العامة نظرا لم ی

لمصطلح الضمان ألا أن ملامح الضمان الخاص بالمستهلك بدأت أكثر وضوحا ، بعد أن تولى قانون 

.تعریفهحمایة المستهلك وقمع الغش

.تعریف الضمان وفقا للقواعد العامة) أ

الفقه من ،فمنالفقه على تعریف محدد لهاستقرارعدم  إلىمصطلح الضمان واسع لالاستخدام ال أدى

بذلك یتم تعویض الإخلالوفي حال التزاماتههد الذي یلتزم فیه المتعاقدین بتنفیذ عالت<<عرفه على أنه 

ناشئ نتیجة الالتزام بتعویض الضرر ال>>  هبأنفه و منهم من عر "عن الضرر الناجم عن عدم التنفیذ 

ددة تعللاستعمال في مجالات مصالح مصطلح أي بمعنى المسؤولیة المدنیة ،ما جعل "خطأ مدني 

و مع ذلك فإن مصطلح الضمان بمعناه ،1كلمة صالحة لكل شيء في لغة القانونعض بال فیعتبراها

على عاتق البائع في عقد البیعیقعالتزام  هوو ضمان الاستحقاق و العیوب الخفیة الضیق یراد به ضمان

تنظیمه ضمن أحكام عقد الجزائري تولى المشرع لذا    هو عقد البیعهنا الالتزام بالضمان فأساس 

.2البیع

.تعریف الضمان وفقا لقانون المستهلك  - ب

الاستهلاك المعاصر إن فكرة الضمان في قانون حمایة المستهلك یبدوا أكثر وضوحا و أكثر ملائمة لواقع 

للمستهلك ضمن عقود ضمونة قوق المل حق المستهلك في الضمان هو أهم حجع الذي ،على النحو

إلتزام لكل متدخل خلال فترة زمنیة <<بأنه 03-09من قانون رقم 3حیث عرفته المادة یة ،الاستهلاك

مته أو تصلح السلع أو تعدیل یقأن إرجاع الأخیرهذا  باستبدالبالنموذجمعینة ، في حالة ظهور عیب 

:ما یلي بومن خلال هذا التعریف تبین أن ضمان الخاص بالمستهلك یتمیز >>الخدمة على نفقته

.هو الالتزام یقع على عاتق كل متدخل لفائدة المستهلك -

بانقضائهاضى هذا الالتزام نقمحددة قانونیا یبمدة تالالتزام بالضمان موقو -

.یقتضي طهور عیب في المنتوج خلال مدة الضمان تفعیل الضمان -

1
-2011،رسالة دكتوراه في القانون الخاص ، جامعة تلمسان ، )دراسة مقارنة(م بالضمان في المنتجات علي حساني ، الإطار القانوني للالتزا-

2012 ً.51.

2
.من القانون المدني بخصوص عقد البیع، المرجع السابق 360إلى 371أنظر  المواد من -
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ح العقد سمكن أن یعمل فیكما استبدالهإصلاح المنتوج أو بالتزام المتدخل تنفیذ الضمان یترتب على -

.أو رد الثمن

ع البیع التي تنفذ یبالز الضمان عن خدمة ما یو ینفذ الضمان على نفقة المتدخل أي مجانا و هو ما یم-

03-09من قانون  1ف13وحق المستهلك في الضمان معزز بقوة القانون حیث نص المادة بمقابل  

از أو آلة همنتوج سواء كان ج لأي ستفید كل مقتنی << هأنعلى المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 

نون ومع ذلك لقد أثارت قواعد قا>>أو عتاد أو مركبة أو أي مادة تجهیزیة من الضمان بقوة القانون 

المستهلك  إلىالذي یمنحه المتدخل بإرادته إضافيالمستهلك ضمان دة اأمكانیة استفإلى حمایة المستهلك 

.له القانون  هكفلزیادة على الضمان القانوني الذي 

.قیام حق المستهلك في الضمان شروط :ثانیا

المتعلق بحمایة المستهلك فانه یشترط لقیام 03-09قانون من1 1ف13و 3أحكام المادتین  إلىبالرجوع 

:الضمان شرطان أساسیان و هما 

  . )ب(خلال مدة الضمان) أ(ظهور عیب في المنتوج 

.للضمان في قانون حمایة المستهلكالموجب العیب - أ

یب عالقانوني هو الالمشار إلیه سابقا ، أساس الضمان 03-09نون رقم امن الق  3فقرة  13طبقا للمادة 

327-13تنفیذي رقم مرسوم  إلىانه بالرجوع  إلافي المنتوج و لكن هذه المادة لم یحد المقصود بالعیب 

المقصود بالعیب الموجب للضمان هو عیب لنا تبینی،2مان المنتجاتضحدد لشروط وكیفیات وضع ی

الضمان <<:تنص السالف الذكر من المرسوم3عدم المطابقة و هذا ما یستخلص من المادة 

القانونیة المترتبة على تسلیم السلعة بالآثارتعلقیص التشریعیة و التنظیمیة المنصوص علیه في النصو 

كما ،>>السلعة أو تقدیم الخدمة اقتناءالخدمة غیر مطابقة لعقد البیع و تغطي العیوب الموجودة أثناء  أو

یستحسن على كل متدخل تسلیم في إطار تنفیذ الضمان "<<سوم على أنه ر من ذات الم4نصت المادة 

أو تأدیة عن العیوب الموجودة أثناء تسلیمالمستهلك سلعة أو خدمة مطابقة لعقد البیع و یكون مسؤولا

بتسلیم المستهلك منتوجا التزامایتبین أن المشرع یفرض على المتدخل من خلال ذالك، و >>الخدمة 

.3لضمان بالالتزام بمثابة عیب موج ابهذالإخلالمطابقا لعقد المبرم ، و یجعل 

1
.و قمع الغش ، المرجع السابق المتعلق بحمایة المستھلك 03-09من القانون رقم  1ف 13و3أنظر   المواد  -

2
49یحدد  شروط و كیفیات  وضع الضمان المنتجات و الخدمات ج رج ج العدد 2013سبتمبر 26،مؤرخ في 327-13مرسوم تنفیذي رقم -

.2013أكتوبر 02صادر في 
3

-2015في القانون الخاص ،جامعة البلیدة ،دكتوراهلنیل درجة محمد عماد الدین عیاض، عقد الاستھلاك  في التشریع الجزائري ،أطروحة-
.417ص .2016
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 أنعناصر یجب أربععلى السالف الذكر   327- 13 رقم من المرسوم التنفیذی10مادة حددت كما 

:ها عیبا موجبا للضمان و هي بالإخلالشكل ییستجیب لها المنتوج بحیث 

.للاستعمال المخصوص لهصالحا ن یكون المنتوج موضوع الضمان یجب أ-

یوافق الوصف الذي یقدمه المتدخل و حائرا الاقتضاء تكون المنتوج موضوع الضمان عند  أنیجب -

.نموذج  أولكل الخصائص التي یقدمها هذا المتدخل للمستهلك في شكل عینة 

ها المتدخل أو ممثلة علنا عنصائص التي أعلنخالقدم ی أوكون موضوع الضمان مطابق یجب أن ی-

.الإشهارم أو وسعن طریق ال

ویجب أن تكون المنتوج موضوع الضمان عند الاقتضاء بتوفیر على جمیع الخصائص المنصوص -

.علیها في التنظیم المعمول به 

بضمان ، و لأن بالمطالبة المستهلك حتى یتمكن و علیه یجب أن یكون العیب مرتبط بصناعة المنتوج

خطاخطأ المتدخل ، فیستبعد عن نطاقه إلاالضمان قاصر على عیوب التصنیع فهو لا یتضمن 

.1المستهلك و الغیر

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش التي 03-09من قانون  2ف13 طبقا للمادة :مدة الضمان- ب

تشترط لقیام الضمان أن یظهر العیب في المنتوج خلال مدة الضمان التي تختلف فإنهاإلیها سابقا ناأشار 

الضمان ولا یكون لإعمالحینئذ المنتوج فان ظهر عیب خارج فترة الضمان فلا مجال طبیعة بحسب 

طبیعة تحدد مدة الضمان عموما على حسب و  ،ل خدمة ما بعد البیعفعیت إلا اهأمام المستهلك حین

كیفیات ضمان السلع و الخدمات حدد لشروط وی327-13تنفیذي رقم هذا ما وردة في مرسوم المنتوج و 

.ةبین السلعة المستعملة و الغیر المستعمل فرق حین 

:مدة الضمان في المنتجات غیر مستعملة -1ب 

اشهر ابتداءا من تاریخ تسلیم البضاعة أو تقدیم الخدمة 06من نفس المرسوم لمدة 16لقد حددها المادة 

2م العاماتعتبر عن النظلأنهاإنقاصهاعلى تمدیدها من حیث لا یجوز الاتفاق على  الطرفان  مالم یتفق

الذي یحدد مدة الضمان حسب طبیعة 2014دیسمبر 14كما أحلنا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ،

1
.31على بولحیة بن  بوخمیس ، المرجع السابق ، ص -

2
نوال شعباني ، التزام المتدخل بالسلامة على ضوء قانون المستھلك لحالة ماجستیر جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ،كلیة الحقوق و العلوم -

.64، ص 2012،  ةالسیاسی
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على أنه یجب تشترطالتي 4نص المادة  إلىو بالرجوع 1شهرا  24إلى أشهر06السلعة لمدة تتراوح من 

 في  أن تحددفق كل سلعة مضمونة بشهادة الضمان ، و حسب طبیعتها بدلیل الاستعمال و یجب ر أن ت

 أو بإصلاحخلدعندما یقوم المت<<منه 5كما نصت المادة ، تاریخ سریانهلضماناة الضمان مدة هادش

.>>حالتها الطبیعیة  إلىاستبدال السلعة أن یوقف مدة الضمان و یسرى مفعولها بعد إعادة السلعة 

327-13المشرع من خلال المرسوم رقم أشار لقد : مدة الضمان في المنتجات المستعملة-2ب

مدة تقل  أنلا یمكن "مستعملة بنصها مدة الضمان في المنتجات ال إلىمنه 17السالف الذكر في المادة 

.وهي المدة الدنیا لضمان السلع المستعملة "المنتجات المستعملة بالنسبة ثلاثة أشهر)03(ضمان عن 

:ملاحظة 

المستعملة و الغیر المستعملة تحدد مدة الضمان حسب طبعة المنتوج بقرار من المنتجاتفي كل من 

 إلى بالإضافةبقرار مشترك بینه و بین الوزیر المعني   أوالوزیر المكلف بحمایة المستهلك و قمع الغش 

 إلىتثمین و حمایة للمستهلك الذي یتجه یعتبرالمستعملة في دائرة الضمانالمنتجاتذلك فانه بإدخال 

.من المسؤولیة عن الضرار التي تلحق بالمستهلك  بر ههذا النوع من السلع و البائع الذي یت

.یل خدمة ما بعد البیع بعد انتهاء الضمانعتف:ثالثا

تعلق بحمایة المستهلك ی03-09من قانون 16في المادة خدمة ما بعد البیع إلزامیةلقد فرض المشرع 

یلعب  أنیمكن للضمان لا التي الحالاتفي كل  أوحددة عن طریق التنظیم بعد انقضاء فترة الضمان الم

بعد البیع فان خدمة ماسوقتعین على المتدخل المعني صیانته و تصلیح المنتوج المعروض في الیدوره 

.ترة الضمان حیث لا یمكن تطبیق أحكام الضمان فتخص العیوب التي تظهر بعد انقضاء 

الموجودة لحمایة المستهلك و الإضافیةالآلیاتفان الخدمة ما بعد البیع تعتبر من الأساسوعلى هذا 

بالمنتوج حتي بعد إنتهاء فترة الضمان و لكن الانتفاع من خلال الحمایة أكثر فعالیةالتي تجعل هذه 

ة التي یصبح فیها دمالفترة الزمنیة لخدمة ما بعد البیع ما یعتبر أشكالا قانونیا یثور حول الالمشرع لم یحدد 

تحدید المدة بصفة موضوعیة  إلىالرجوع خدمة ما بعد البیع وهو ما یستوجب المتدخل ملتزما بضمان 

2.في الواقع التكنولوجيمعمول به  هو ماعة المنتوج و عمره الافتراضي المعقول و یوذلك وفق طب

1
27صادرة في 03الذي یحدد مدة الضمان حسب طبعة السلعة ، ج رج ج ، العدد 2014دیسمبر 14القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -

.2015ینایر 
2

.437محمد عماد الدین عیاض ، المرجع السابق ، ص-
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أنه و بالرغم من إقرار المشرع صراحة بضمان خدمة ما بعد البیع لصالح المستهلك بالنسبة الإشارةتجدر 

نقص واضح في مشمولات هذه الخدمة و مجال یبین لنایتم اقتناءها غیر أن الواقع التي للمنتجات 

ى ذلك جهل السیارات ،زیادة علالكهربائیة و الأجهزةعلى  الأحیانتطبیقها من خلال اقتصارها في أغلب 

ما یستدعي العمل على قوة القانون البة المتدخل بتقدیم هذه الخدمة بالمستهلك لحقه في إمكانیة مط

،بیعتحسیس جمهور المستهلكین بهذا الحق  لتفادي إفلات بعض المتدخلین  من التزامهم بخدمة ما بعد ال

وهذا بغرض جلب المستهلكین و إغرائهم باقتناء جعلهم إیاها مجرد وسیلة للدعایة لمنتجاتهم ، أو

 .لكذ منتجاتهم لیس أكثر من
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:الأولخلاصة الفصل 

وحمایة في نهایة هذا الفصل یمكن القول أن المشرع الجزائري وضع عدة آلیات من أجل قمع الغش

آمنه  فتستهد و بالمستهلكلحق تالإضرار التي  و حیث تعمل على القضاء على المخاطر،المستهلك

من الجهوي حكومیة على المستوى المركزي وعلى مستوى أجهزة تلهذا الغرض وضع،وصحته وسلامته

أخرى متخصصة تابعة لوزارة التجارة وأخرى لها هیئات ونوعیة السلع والخدمات و جودةأجل رقابة 

ت من أجلمجالاها المشرع عدة اختصاص محدود هذا من أجل ضمان حمایة أكثر للمستهلك ولقد منح ل

حمایة المستهلك في مجال الصحة الغذائیة ومجال  وهي  الأساسیةومهمتها سلطاتهاالتدخل و ممارسة 

.حمایة مصالحة المادیة
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المؤهلین لحمایة الأشخاصالغش، بحمایة المستهلك وقمع المتعلق 03-09لقد حدد القانون رقم 

وخول لهم صلاحیات و ،في عملیة الرقابة و البارز الأساسيالعامل  مباعتبارهوقمع الغش ،المستهلك 

قد یتعرض الذي  والاحتیالالمستهلك من التلاعب الأساسیة وهي ضمان حمایة تهم للقیام بمهمسلطات 

القانونیة المنصوص وهذا وفقا للإجراءات مستوردا  أوصانعا  أوتجا منكان  سواء تدخلالمجانب من  له

في هذا سوف نتطرق على  و بناءا،الغشوقمع بحمایة المستهلكتعلق ی 03 – 09رقم علیها في قانون 

هي و قمع الغش  أعوان المتخذة من طرف الرقابة الأول إلى الإجراءاتهذا الفصل في المبحث 

لا تتمتع بسلطة أنهاإلا  ،على المتدخلین الرقابیة تهاممارسة سلطل أو تدابیر وقائیة إجراءات تحفظیة 

وبهذا القضاءسلطة قبل منمحتكر الاختصاصلأن هذا المخالفین  على  المادي الملموستوقیع أجزاء

.في المبحث الثاني القمعي  لسلطة القضاء في حمایة المستهلكلدور في هذا الفصل رق ا سوف نتطنفإن
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الغش في إطار حمایة المستهلكقمع ة من طرف إدار إجراءات الرقابة المتخذة :المبحث الأول

في كل والتوزیع الإنتاجالتجاریة و الخدماتیة من كل النشاطات على  الرقابة أعوان قمع الغش  سار می

،مقاهيمطاعم،من فنادق والخدمات الخ.....المنتجات الصناعیة ،الفلاحة،مجالات المتعلقة بالغذاء 

في ید بحمایة المستهلك وقمع الغشمتعلق ال 03- 09رقم وقد وضع القانون  الخ..... دور الحضانة

ا ما هذعبر مرحلتین و والتي تمر المراقبة ممارستهم لعملیة ل ها ونیتخذإجراءات  عدة  الرقابة  أعوان

:في هذا المبحث كما یلي سوف نوضحه 

).الأولالمطلب (  ةیالرقابالإجراءات -

).المطلب الثاني (التحفظیةالإجراءات والتدابیر-

إجراءات الرقابة:المطلب الأول

للتصدي وردع المخالفات التي وصلاحیات سلطات بقمع الغش المكلفة للإرادة ول المشرع الجزائري خ

من القیام بعملیة الرقابة أثناءالقانونیة على مجموعة من الوسائلفي ذالك  والتي تعتمدبمستهلك تمس 

بالعین المجردة أي  معاینة بصریة المعاینة المباشرة بفتبدأ أولا ومعاینتها المخالفات  نأجل الكشف ع

تنتهي بتحریر فیتم إجرائها وفي الأخیر  ةالتحلیلیالمعاینة إذا تطلب الأمر ثم المعاینة الوثائقیة ثم

  : لي یامفي هذا المطلب كالعناصر ا المطلب إلى هذه هذ في  وعلیه سوف نتطرق،المحضر

مخالفات لل المباشرة معاینة:الأولالفرع 

المتعلق بحمایة المستهلك 03–09القانون رقم 25في المادة قمع الغش المذكورین  إدارة  وانیقوم الأع

، وفي للاستهلاكمراحل عملیة عرض المنتوج في جمع المخالفاتبعملیة البحث ومعاینة ، وقمع الغش

4المشرع لها  ص حیث خصاستثنائیة أووالمناسبات  وسواد كانت في ظروف  عادیة كل الأوقات

هذا الفرع   في ما سوف نسلط علیه الضوءوهذا المذكور أعلاه الباب الثالث من القانون في فصول 

:)ثانیا(استثنائیةثم  )أولا(ظروف  عادیة المعاینة 

العادیة الظروفالمعاینة في : أولا

أنفسهمهم وتقدیم ظیفتو تبیان وهذا بعدالغش إدارة قمع أعوان ول إجراء یقوم به أهذه العملیة تعتبر 

 على العون أن  المهممن ، و بالعمل التفویضبطاقةار ظهاستمع یمثله و من أالتجاري النشاط لصاحب 

حیث ،ها من طرف المتدخلمن أجل فهمواستخدام لغة بسیطة لغة الوجه  وحركات الجسدیة استخدام 
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تعلق بمراقبة الجودة وقمع ی 39  – 90رقم تنفیذي مرسوم من   3 ادة محسب ال،بالضرورة یلجأ أولا 

 : إلى الغش 

)الحرفيالسجل التجاري  أو بطاقة (مشروعیة النشاط الاطلاع على الوثائق التي تثبت -

بعدها یباشرثناء عملیة المراقبة ، أالموجود و مسیر المحل التجاري أالتعرف على هویة المسؤول -

ریة صالبوالفحوص عن طریق المعاینات المباشرة )و خدمات السلع (المنتجاتمراقبة عملیة  الأعوان 

.

لمنتوج لالمناسبة بالاختباراتللقیام المراقبةحقیبة ة في القیاس الموجودوأجهزة  أدواتكما یمكن استعمال -

ملحق (1الخ...و الكثافة  دالعد، الحجم ،ته، درجة الحموض هالحفظحرارة درجةالمراقب من حیث 

 أوظاهرة بالعین المجردة هناك مخالفة نأثبت و وعند القیام بعملیة المعاینة ،)1حقیبة مراقبة النوعیة 

یه ف المكان تدونعین أعوان الرقابة بتحریر محضر معاینة في یقوم القیاس الأجهزةو  الأدواتباستعمال 

تأتي دة من معاینة بالعین المجر بعد الإنهاء ،2التدابیر اللازمةمع اتخاذالنقائص المعاینة و المخالفات

.الوثائقیة المعاینة 

المعاینة في الظروف الاستثنائیة:ثانیا

أو  نهارحریة الدخول:أهمهاصلاحیاتالقانون عدة یخول لهممهامهم في إطار ممارسة الأعوان

اتب  والمخازن  ومحلات  الشحن لیلا ، بما في  ذالك  أیام  العطل  إلى المحلات  التجاریة  والمك

تعلق  ی03-09من  قانون رقم 34ه  في  المادة  وذلك  طبقا  لأحكام  المنصوص  علی  الخ...

المستهلك  في  حیاته  یمر  بهاالتيلمواجهة  الظروف   وهذا  ،بحمایة  المستهلك  وقمع  الغش  

خاصة  الاستثنائیة  منها، المتمثلة  في  ظرف   خاص  أو حالة  طارئة،  حیث  یمارس  الأعوان  

المتعلق  بحمایة  المستهلك  وقمع  الغش03-09من  القانون  رقم 25المذكورین   في  المادة  

المعاینات  الدوریة  بإتباع  المراحل  مهمتهم  الأساسیة  معاینة   المخالفات  من  خلال  تكثیف  

، وتسطیر  برنامج  میداني  لمواجهة  )المعاینة  المباشرة،والتحلیلیة، والوثائقیة(المذكورة  أعلاه  

مواجه ومن شأنها  أن  تؤثر  على  أسعار   المنتوجات   ذات  الاستهلاك  الواسع  التي الإختلالات

.رجة  الأولى   إلى  الربح   في   مختلف  الظروفضاربین  الذین  یسعون  بالدمال

1
اقي،لسنة، بن مهیدي ، أم البو عربي ر تخصص قانون الاعمال ، جامعة انون حمایة المستهلك ،مذكرة ماستمریم شیخ ، قمع الغش في إطار ق-

.50،ص2005

2
.الرسمي لوزارة التجارة الجزائریةموقعنقل عن -
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التي  تواجه   المستهلك  وتتطلب   تدخل  الأعوان  الاستثنائیةومن بین  الحالات  :ملاحظة 

:نذكر  منهاحصر لهالمجابهتها  على  سبیل  المثال  لا  

الغذائیة والأسعار  في  شهر  رمضان   حیث   تتضاعف  تدخل  الأعوان  لمراقبة   المنتوجات

المعاینات  الدوریة  و یتم  تجنید  الأعوان  أكثر ،  مراقبة  فتح  المحلات  التجاریة  وخاصة   المتعلقة   

.وعید  الأضحىبالأغذیة   والمخابز  خلال  عید الفطر

والعالمیة،  أهمها  مواجهة  الجزائر والعالم  كافة  وكذالك  الحالات  المتمثلة  في  الأزمات  الوطنیة 

الذي  یستدعي  رفع درجة  الیقظة  وتعزیز  قدرات  العمل  19من انتشار  فیروس  كورونا  كوفید  

.لاستباق  تفشیه

طر  إصابتهم   حیاتهم  لخحیث  برز  دور  أعوان   الرقابة   خلال  هذه  الأزمة  برغم  من  تعریض  

بهة  المضاربین  والمتدخلین  المخالفین  وارتفاع  أسعار  ا، إلا  أنهم  في  مج19بفیروس  كوفید  

.السلع   الاستهلاكیة

الوثائقیة المعاینة :الفرع الثاني 

و  )السجل التجاري (التي تثبت مشروعیة النشاط التجاري الوثائقبالمعاینة  الوثائقیة مراقبة یقصد 

في ببعض الأنشطة التي تخضع الخاصة الرخصة المسبقة منهافي الوثائق المتعلقة بالرخص یقبالتدق

:شروط خاصة تتمثل في 

.والتجمیل التنظیف استیراد  مواد  أوالمسبقة لإنتاج الرخصة -

.خاص تشكل خطر من نوع التي  أواستیراد المواد السامة  أولإنتاج الرخصة المسبقة -

تحویل ذات الأصل الحیواني وحدات  أو بالمذابح والمبالغالاعتماد البیطري الخاص -

السجلات ،كشوف التحالیل(تدخل في إطار المراقبة الذاتیةالتجارب التي  أونتائج التحالیل -

).بالتحالیلالخاصة 

الصحة ،قطاع الصناعةمثلاالخاصةبالأنشطةالمعینةمن طرف القطاعات  ح الاعتماد الممنو -

.1وإصلاح المستشفیات 

1
موقع الرسمي لوزارة التجارة الجزائریة ،سالف الذكر نقل عن ال-
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)2ملحق عینیةاقتطاعمحضر (المعاینة التحلیلیة :الفرع الثالث 

سواء للمنتوج  دةمنها التأكید من النوعیة الجو التحلیلیة نوع من الرقابة المعمقة ، الهدف تعتبر المعاینة 

من عینات اقتطاع وذلك عن طریقیولوجیةبالمیكرو الجرثومیة أو  أوالفیزیوكیماویة  من الناحیة 

-09من القانون رقم  39و  30وهذا ما نصت علیه المنتوج وإجراء التحالیل والاختبارات والتجارب 

عن مصادر غیر تقلیدیة إلى أن البحث الإدارة تحتاج لأن   ،وقمع الغشالمتعلق بحمایة المستهلك03

.1المنتجاتالجودةللمعلومات من أجل تحقیق 

اقتطاع العینات شروط : أولا 

القیاس وأجهزة  أدوات باستعمالو أرة بالعین المجردة شالمباهذه العملیة بعد المعاینة تكون یجب أن-

 .ة قبفي حقیقة المراالموجودة 

.برتالنقل أو عند الإرسال إلى المخو أبالمنتوج سواء عند الاقتطاع الخاصة الشروط تحترم كل  أن- 

.2تم منها اقتطاع العینات إليمتجانسة وممثلة للحصة المتقطعة تكون العینات  أن- 

مخابر مستوى على جرة في إطار حمایة المستهلك نالمالاختیارات والتجارب تتم عملیة التحالیل  أن- 

3التجارة وزارة طرف  من لهذه الغرضمعتمدة مخابرة أخرى  أووقمع الغش مراقبة الجودة 

.العیناتاقتطاع عملیة :ثانیا 

بها عملیة التي تتم الكیفیة ،تعلق بمراقبة الجودة وقمع الغشی39–90تنفیذي رقم ولقد حدد مرسوم 

ثلاث عینات تسلم المتدخل حیث یشمل كل اقتطاع مخالفة إثباتعینات المنتوجات من أجل  عاطتقا

الخبرتین  فتستعملان في شاهدتین الأخریانالتحلیل ، أما العینتان جل أمن للمخبر الأولىالعینة 

الثانیة أمامصلحة الجودة وقمع الغش في دائرة التي تم فیها الاقتطاع إلىفورا  فترسل الأولىتملین المح

المنتوج كان  إذا أما، تبقى لدى المتدخل المعني ویجب أن تحفظ العینتان ضمن شروط الحفظ المناسبة  

عینة فیتم اقتطاعكمیته أو حجمه أو قیمته   أوثلاث عینات بسبب وزنه لا یمكن اقتطاع التشویه أو سریع 

بناءا على طلب الإدارة للدراسة فقط واحدة ، كما یتم اقتطاع عینه لتحلیل إلى المخبررسلها فورا تواحدة 

التعریف و على وسمة ختم العینة یختم والذي یحتوي تویجب أن من نفس المرسوم  17و 16المختصة م 

1
.71،ص 2008،یع ،القاهرة مصرز إدارة الجودة الشاملة دار العجز للنشر والتو مدحت أبو النصر ،أساسات -

2
.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع العش ، المرجع السابق  03-09رقم  من قانون 41و40اد و المنص انظر -

3
.المرجع السابق المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش،39-90من المرسوم التنفیذي رقم  17و16المواد انظر نص  -
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سم إ و الاقتناء المنتوج وتاریخ كتسمیة الذي تمت معاینتهتشمل كافة البیانات الخاصة بالمنتوج التي 

.المتدخل

الاقتطاع، وتاریخ الاقتطاع القائمین بالعملیة یشمل اسم الأعوان حضر ذلك یتم تحریر موبناءا إلى 

إلى المخابر التابعة للوزارة وبعد ذلك ترسل العینات العینة  عاقتنالمحضر ورقم التسلسليواسم المتدخل 

  35 ادةمال وحسب والتجاري ،للقیام بعملیة التحالیل والاختیارات بحمایة المستهلك قمع الغش المكلفة

الساري معتمد وفقا لتنظیم مخبر  أيو أ المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  03- 09رقم القانون 

.المفعول

.المختبرالعینات من طرف تحلیل :ثالثا 

لامة الختم الموجود وسمن علامة التشمیع بذلك القائمین یتأكد الأعوان إلى المختبر وصول العینات وبعد 

مع الجزائریة للمقاییس المطابقةالتحلیل للمنهاج وفقا تحلیل العینات بوبعد ذلك یقوم المخبري على العینیة 

انعدامها وفي جمیع الأحوال تذكر في ورقة التحلیل دولیا في حالة بها معمولمناهج الإتباعإمكانیة 

تعلق بمراقبة الجودة وقمع ی39–90تنفیذي رقم من مرسوم 19تطبیقا للمادة،وهذا المناهج المستعملة 

إلیها فیما النتائج المتوصلها فیتسجل ورقة تحلیل تحرر یةالمخبر الانتهاء من التحالیل و بعد الغش 

قوة إلا في حالة بر تإلى المخمن تاریخ تسلیمها ابتدءایوما 30ل جث في اعوتبیخص مطابقة المنتوج 

 .قاهرة 

البراءةشهادة تقدیمفهنا یمكن المحددة والمقاییس القانونیةة للموصفات كانت النتائج التحالیل مطابقفإذا        

على العینة المقتطعة الضریبةالحصول على إلغاءالجبائیة قصد  الإدارة إلى من طرف إدارة قمع الغش 

بالنسبة یختلف الأمر ولا  ،المتدخل ضدفي غیر مطابقة فیتم اتخاذ التدابیر اللازمة أنهاتبین  إذا أما،

سواء رخصة دخول وتسلم له  در إلى المستو النتائج تحلیل العینات تبلغ فبعد المستوردة المنتجات أوالمواد 

في الحدودیة المعینة من طرف المفتشة النتائج الوطن أو مقرر رفض الدخول و تبلغ   إلىالمنتوج 

لإجراءالتي یستلزم الآجال بالمدة الملف مع إمكانیة تمدید من تاریخ تقدیم ابتدءاساعة 48غضون 

هویة للتجارة المختصة جمدیریة الطعن لدى للمستورد رفع رفض الدخول یمكن حالة وفي ، 1التحالیل 

.2التي یتم تحدید عدم مطابقتهإقلیمیا 

1
  .122ص المرجع السابق ،شعباني نوال ،-

2
.المرجع السابقالمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش،39-90تنفیذي رقم من المرسوم ال21،و19واد مانظر  ال-
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إلى المطابقة شهادة بل یتم تسلیم التجارةبها على مستوى المدیریةلا یتم العمل براءةشهادة ال:ملاحظة

.من اجل إلغاء الضریبة إدارة الضرائب  لىإیسلمها المعني من أجل 

المحاضرتحریر :الفرع الرابع

أعوان یستوجب على التحفظیة اللازمةالمخالفات واتخاذ التدابیر بعد الانتهاء من مرحلة التحقیق وتعیین 

إرفاقها بكل الوثائق  ومخالفة الوقائع التي تشكل إدراج كلمع رسمي إدارة قمع الغش تحریر محضر 

:إعداد المحضر بمرحلتین حیث تمر مرحلة و التي تثبت المخالفة اللازمة

.قمع الغش  أعوانطرف من إعداد المحضر -

.مصلحة المنازعات إعداد الملف من طرف -

)03ملحق رقم (قمع الغش أعوانالمحضر من طرف إعداد :  أولا

لإجراءات بمهمة الرقابة ، بالقیام بكل افلوا الذین تك أعوانو برفقة أالغش  سواء بمفرده ن قمع اعو أ قوم ی

مراحل التحقیق كافة  تحریر محضر یدرج فیه خلالمن القضائیة  وذلكلمتابعة اللإعداد المحضر 

الخاصة بكل إجراء،  كما حترام النصوص القانونیة ایلتزم العون ب، حیث المتخذة التحفظیة دابیروالت

.1إضافةو أ حشوو أدون شطب الكتابة بخط واضح تحریر محضر یستوجب علیه عند 

الرقابة ویقوم عون خلال كل مرحلة من مراحل ممارسة  أعلاهالإجراءات التي تم التطرق إلیها  إلى إضافة

 : أولا قمع الغش

ة خلال رر المحاضر المحلكل لذلك،جلات المخصصة سینه على الفي عالتسجیل الإداري ب-

 عاتطالنهائي، إق أوالسحب المؤقت المعاینة، الإیداع،ل سجل (ل خاص بها المراقبة سجمراحل مختلف 

 ).الخ...الإتلاف، الحجزالعینات،

المحررة ضده والتوقیع على تصریحاته محضر المخالفةببلغهالمعني لتاستدعاء المتدخل وبعد ذالك یتم -

كانت  إذابمبلغ غرامة الصلح  وتبلیغه في حالة رفض التوقیع  یدون ذالك  تحت عبارة رفض التوقیع 

ویجب أن یكون الملف كاملا لإرساله لمصلحة المنازعات باحتوائه على ما، المخالفة معنیة بهذا الإجراء 

:یلي 

.والإجراءات المتخذة لمخالفة المعاینة الاثباتیة كل الوثائق  إدراج - 

.المنازعاتمصلحة للملف قبل إحالته علىكل الوثائق المكونة جرد-

1
الجلفة سنة ،ر جامعة زیان عاشورتحمایة المستهلك الاقتصاد الوطني ، مذكرة ماسر اعوان الرقابة لمصالح التجارة بیناالله تواتي ،دو عبدبشیر -

.51،ص 2017
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في الملف  ةنضمتكل الوثائق المبیرفقإرسال دول بموجب جتحویل الملف على مصلحة المنازعات -

.1منه مختومة من طرف مسؤول المصلحة المستقبلةویحفظ نسخة 

:ملاحظة

 طرفمن  قعةمو التحقیق ، ویجب أن تكون من تاریخ نهایة أیام)8(خلالتحرر المحاضر  أنیجب 

بعد إعلام المتدخل بالمخالفة ، وهذا طائلة البطلان تحت قع إلا ت و نوا المخالفةیالذین عاالأعوان 

د ذلك في على غرامة الصلح المقترحة یفیموافقته و عدم أو رفضه لتوقیع أوالتوقیع علیها وفي حالة غیابه 

حجة الإجراءات الجزائیة  الجزائري لقانونل قامن طرف الأعوان وطبة رر المحوللمحاضر ،2رالمحض

المتعلق 03–09من القانون  31المادة علیه  أكدت إلا بتزویر وهذا ما الطعن فیها قانونیة لا یمكن 

.3بحمایة المستهلك وقمع الغش

 )07و 06و05و 04ملحق(المنازعات من طرف مصلحة إعداد المحضر :ثانیا 

الإجراءات القانونیة للتأكد من مطابقته لكل هذه المصلحة بفحص الملفبمجرد استلام المحضر تتكفل 

.والمضمون من حیث الشكل المعمول بها 

من حیث الشكل:

والإجراءات المتخذة ، وعدم وجود شطب الوثائق الضروریة لإثبات المخالفة المعاینة احتواء الملف على 

المحضر و  إن المخالفین في الكتابة الأسماءخطأ مادي وارد  أي على المحضرإضافةحشو أو  أو

جبیحالة رفض لتوقیع طرف المخالف وفي المحضر من طرف الأعوان وكذلك من التأكد من إمضاء 

.الإمضاءرفض (عبارة وجود  (

من حیث المضمون:

القانونیة المناسبة النصوص علیها وذكر المطبقةالمخالفة والعقوبات طبیعةالجید الحرص على التكیف 

في والمعاینات والإجراءات المتخذة المذكورة ویفترض عدم وجود تناقض في الحیثیات ، مع لكل تعدیل 

المنازعات بأن الملف مطابق الملف ، فإذا تبین لمصلحة مختلف المحاضر والوثائق المدرجة في 

1
.55مریم شیخ ،المرجع السابق ،ص -

2
ماستر تخصص قانون دور مصالح الرقابة الاقتصادیة و قمع الغش في حمایة المستهلك من مخاطر الغش التجاري مذكرةرحیمة طوابیة ،-

.51، ص 2017الأعمال ،جامعة العربي تبسي لسنة 

3
.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع العش ، المرجع السابق 03-09قانون رقم المن 31المادة انظر -
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ویتم حسب حل المنازعات سل الملف في أي نقص ، یسجیشوبهبها ولا القانونیة المعمول للإجراءات 

:الحالة على 

للخطوات غرامة الصلح وفقا متابعةل بالتحصیل و الشؤون القانونیة الخاصإرسال المحضر إلى مكتب

في عدم تسدید غرامة الصلح  أوفي حالتي رفض ،لاحقابتفصیل إلیهاسوف نشیرالمحددة قانونا والتي 

وعرضه على 1الجمهوریةإرسال إلى وكیل تقریر بأعداد المنازعات تقوم مصلحة قانونا الآجال المحددة 

خلال فحص الملف اتضح  إذا إما، ا إمضاء المدیر قبل إحالته على وكیل الجمهوریة المختص إقلیمی

من حیث  أوالشكل من حیث نقائص على احتوائه  أومطابقتها مصلحة المنازعات عدم من طرف 

المنازعات بعد إلى مصلحة الإجراءات القانونیة المناسبة وإعادته وبنفس إرجاعهیتم المضمون، 

المنازعات جاهز یحرر ملف  و ملف كاملاالوبعد أن یكون ،2المحضرالعون المحررالتصحیح من طرف 

الإرسال إلى جدول اللازمة مع تقریر الإرسال معجمیع الوثائق مع إرفاق الملف ب2و كشف 1وكشف 

.3من أجل الفصل في النزاعالمحكمة المختصة 

ومبدأ الاحتیاطالتحفظیةالتدابیر :الثانيالمطلب

عند الشك عدم مطابقة المنتوج  أو في حالة اتخاذها التي یتم الإجراءاتتلك والتدابیر التحفظیة یقصد 

عون قمع الغشأفإن    ،أو في حالة الشك أنها غیر مشروعةللاستهلاكتهصلاحیة وسلامفي مدى 

من تجنب وقوع الخطر وكذالك الذي یقتضي لمبدأ الاحتیاط  تعتبر كآلیةالتي هذه الإجراءات  ونیتخذ

تتمثل أوالحقیقة لوصول إلىل كوسیلة یعتبر  و، المستهلكتجاه التزامهم المتدخلین على تنفیذحث أجل

المؤقت التوقیف ،وسحبه من السوق،، حجزهداع المنتوج یفي إ المحددة على سبیل الحصر هذه التدابیر

.4الصلحغرامةفرض للنشاط ، 

1
  ) 05رقم ( إرسالانظر الملحق متعلق بتقریر -

2
2013المستوردة في ظل قانون حمایة المستهلك في الجزائر ن مذكرة ماجسیر ،جامعة قسنطینة ،سنة الرقابة على المنتوجات،اسماء معكوف -

.91، ص 

3
.عن مدیریة التجارة لولایة تیزي وزو مصلحة المنازعات-

4
.122المرجع السابق ،ص ،شعباني نوال-
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الإیداع:الأولالفرع 

الإیداعبحمایة المستهلك وقمع الغش یتمثل تعلق الم 03 - 09رقم قانون المن 55طبقا لأحكام المادة 

من أنه غیر مطابقثبت بعد المعاینة المباشرة  إذا :المعروض للمستهلك من التداول المنتوجفي وقف 

 إعادة المختصة قصد وذلك بقرار من الإدارة مستورد  أوسواء كان هذا المنتوج محلي وسم المنتوجحیث

،  ویتم المطابقالغیر كمیة المنتوج جرد الإیداع عن طریق   ةلیممن طرف المتدخل وتتم عالمطابقة

المدیر حیث لإمضاء المنتوج غیر مطابق وعرضه إیداعیتضمن مشروع مقرر على بناءا إعداد ذلك 

وفقا ،اللازمة لذلك إجراءات المطابقة والآجال المودعة من أجل المنتوج ي المقرر كمیةف بدقةیتحدد 

:للحالات التالیة 

 بقرار من الإدارة المكلفة بحمایة یتم رفع الإیداع المنتوجبضبط مطابقةفي حالة القیام المتدخل

الطریقة التي تم بها تحریر محضر بذلك ویتم بنفس ة حیث یتم ینبعد المعاوهذا  ،المستهلك وقمع الغش

.تبلیغه إلى المعنيعن رفع الإیداع،  ویتم  الإعلانضمن یتمشروع مقرر  إعدادعن طریق  أيالإیداع 

 أجل إعادة من  ةیإضافأجالإضافةالمتدخل یمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف في حالة عدم

.مطابقة المنتوج 

 طلب  أعوان الرقابة یقدم المتدخل  طرف  الرفض من أوعدم إمكانیة ضبط مطابقة المنتوج حالةفي

المنتوج المودع الذي یرخص بحجز إقلیمیاالمختص وكیل الجمهوریة إلى السیدالمنتوج  زرخصة حج

.للمطابقة 

ما أإعادة توجیه  أوعتبر اتجاهه كان المنتوج صالح للاستهلاك  ی فإذاویترتب على هذا الإجراء نتائج 

علیها لمنصوص یة اجزائدون الإخلال بالمتابعة الإتلافكان غیر صالح للاستهلاك فیتخذ إجراء إذا 

والمتعلقة منه57المادة وقمع الغش لاسیماالمستهلكتعلق بحمایة ی03–09قانون رقم في أحكام 

.رقابة مطابقة للمنتجات قبل عرضها للاستهلاك إلزامیةحترام إبمخالفة عدم 

الناتجة عن تطبیق الأحكام المتعلقة الإیداع وإعادة المطابقة المتدخل المقصر المصاریف كما یتحمل

.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03–09من القانون  66 ادة مال لأحكامطبقا 

المنتوج زحج:نيالفرع الثا

وهو إجراء یقوم به وقمع الغش بحمایة المستهلك المكلفةالإدارة تتخذه تحفظي هو إجراء زالحج

على إذن قضائي بعد الحصول بعد الایداع ومطابقةالمنتوجات الغیر  زبحجالأعوان المكلفون بالرقابة 
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وهي  39 – 90المرسوم التنفیذي 27حددتها المادة في الحالات دونه  زالحجإلا أنه یجوز له تنفیذ ،

:كالآتي

.التزویر-

 .اتزویر ذاتهاحدبدون سبب شرعي التي تمثل فيالمحجوزة -

 أنللإستهلاك ما عدا المنتوجات التي لا یستطیع العون المنتوجات المعترف بعدم صلاحیاتها -

.تحالیل لاحقة عدم صلاحیاتها للإستهلاك دون یقرر 

وتمثل یمیة لقانونیة والتنظات اللمقاییس المعتمدة والمواصفبعدم مطابقتها المنتوجات المعترف -

.خطر على صحة وأمن 

.استحالة تغیر المقصد إنالمطلوبة الخدمة مطابقة  أوالعمل لجعل المنتوج استحالة  -

فورا القضائیة مقصد یجب إعلام السلطات یغیر  أن أویجعله مطابقا  إنللمنتوج الحائز رفض  - 

.الحالاتفي جمیع 

 زالحجنتائج: أولا 

تحت  عوتوضمطابقة غیرعلى المنتجات والتشمیع  زمحضر الحجالذي تحریره الإجراءیؤدي هذا 

إلى  زللحجالرخصة المسبقة العامة من أجل طلبویعرض الأمر على النیابة ،حراسة المتدخل المخالف

.1الیدرفع  أو الإتلاف أوالمصادرة إماالتي تقریر المحكمة  طرفة من ضیالقالنهائي في حین الفصل

مصاریف استرجاعه  تالمحجوز وتعبامصیر المنتوج :ثانیا

ة عامة سواء كانت فعإلى مراكز ذي منقابل للإستهلاك یعاد توجهه مجانا  زو جكان المنتوج المح إذا

 .الطفولة حمایة مراكز  أو) الهلال الأحمر الجزائري (الخیریة الجمعیات  أوالمستشفیات 

.توجهه إلى الاستهلاك الحیوانيفیقوم بإعادة البشري كان المنتوج غیر صالح للإستهلاك إذا أما

.2إتلافهإجراء یتخذ فهنا البشري والحیواني للاستهلاككان المنتوج غیر صالح  إذا أما

1
.بمراقبة الجودة وقمع الغش ، المرجع السابق المتعلق39-90من المرسوم التنفیذي رقم 61انظر المادة -

2
یتمیعد الإتلاف أخر الحلول والتدابیر المتخذة إزاء منتجات معینة ،حیث یتم اللجوء إلیه في حالة تعذر استعمالها قانونیا واقتصادیا و :الإتلاف-

تكون المصاریف على إتلاف المنتوج القضائیة أو الإداریة  ة السلطعن طریق الردم أو الحرق أو تسویة طبقة المنتوج ،وفي حال قررتالإتلاف 

و یوقع من طرف الأعوان الذین  فو یحرر محضر الإتلا25عاتق المتدخل المعني و بحضور كل ممثلي القطاعات المعنیة المذكور في المادة 

.92ودالي المرجع السابق ص بمحمد ، حضروا
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وتكالیف الناتجة عن استرجاع المنتوج المشتبه ع مصاریف یمل جمحدخل المخالف یتتالمناه:ملاحظة 

.1تعلق بحمایة المستهلك وقمع الغشی03–09قانون رقم من 66وجد طبقا للمادة فیه أینما 

 )09و 08ملحق (المنتوج من التداول سحب  :لثالفرع الثا

ویقصد به منعبحمایة المستهلك وقمع الغش ،المكلفة الإدارة ، تتخذه أساسيتدبیر المنتوجعد السحب ی

وقد یكون ،2قمع الغش أعوانالاستهلاك من طرف المنتوج من التصرف فیه ، أي نزعة من مسار حائز 

:شكل نهائي ب أوسحب المنتوج بشكل مؤقت 

.سحب مؤقتال: أولا 

عدم حالة  في أو  غیر صالح للاستهلاك أن المنتوج و الشكأالاشتباه عند یسحب المنتوج مؤقتا 

تجرا في والتحریات المعمقة ، التي غایة ظهور نتائج التحالیل للمنتوج إلى  تفیتم سحب المؤقمطابقته ، 

عدم مطابقتهأثبت  إذا أمارفع تدبیر السحب المؤقت یفهنامطابقثبت أن المنتوج  أنیام أ )7(أجل

  03-09رقم  من قانون60المادة طبقا لنص تو ، 3سحب النهائي للمنتوجفیعلن عن للمقایس القانونیة

الناتجة عن الرقابة بالتحالیل من طرف المتدخل المصاریف  قع ت و وقمع الغشحمایة المستهلك یتعلق ب

ویظهر ة محضر الاقتطاع دالمحدالعینة المقتطعة الضریبة على  إلغاءفیتم مطابقة إذا ثبتت و  المقصر

عن المخالفة بالمعاینة المباشرة، أما الثاني یتم الكشف ،الأولكون في  المنتوج وسحبهإیداعالفرق بین  

.، ویتبع السحب المؤقت السحب النهائي 4المنتوجفیتم بعد التحریات المعمقة حول مطابقة 

النهائيسحب ال: ثانیا 

نصت علیه یتخذ إجراء السحب النهائي من طرف أعوان قمع الغش في حالة عدم مطابقة المنتوج  إذ 

من 25المذكورین في المادة  الأعوانرف طینفذ من وقمع الغش حمایة المستهلك من قانون 62مادة 

:الحالات التالیةوذلك في إذن قضائي مسبق ،دون  03-09القانون 

1
.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع العش ، المرجع السابق 03-09قانون رقم المن 66المادة انظر-

2
كلیة ،عماللأنصیرة بوعلى ،حمایة المصلحة الاقتصادیة للمستهلك في القانون الجزائري ، مذكرة ماجستیر في القانون تخصص القانون العام ا-

.106،ص2012،سنة میرة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان

3
.،المرجع السابقالمتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03-09من القانون رقم 59انظر   المادة-

4
.124شعباني نوال ،مرجع سابق،ص -
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صلاحیاتها للإستهلاكعدم  تثبتالتي المنتوجات -

.سامة والتي انتهت صلاحیتها أومغشوشة أو مزورة أنهاتثبت المنتوجات التي -

.والتي یمكن استعمالها في التزویرحیازة المنتوجات دون سبب شرعي -

.المقلدة المنتوجات -

.تزویربالالاشیاء او الاجهزة التي تستعمل للقیام -

.انها مقلدة المشتبه المنتوجات -

بحمایة المستهلك ویعلم كذلك المصالح المختصة .1القضائیةللمتابعة بذلك فورا ویعلم وكیل الجمهوریة

.2للاستهلاكمن الغرض یشكلها كل منتوج مصحوب التي الأخطارعن الوسائل والمستهلكین  بكافة 

)11ملحق(الإداريالغلق : الفرع الرابع 

المكلفة بحمایة المستهلك وقمع صالح مأن تقوم یمكن 03–09لقانون رقم امن 65المادة طبقا لأحكام 

لنشاط المؤسسات والمحلات التجاریة ، وذلك بالتوفیق المؤقتطبقا للتشریع والتنظیم الساري المفعول الغش 

خطر أعلاه والتي من شأنها أن تشكل المذكور 03–09المحددة في القانون رقم بعد معاینة المخالفات 

.3على صحة وأمن المستهلك 

 الغلق الإداريإجراءات :  أولا

من المعد )10ملحق رقم (تقریر التفتیش بناءا على یكون المؤقت لنشاط التوقیف  أوالغلق الإداري 

ذالك یتم وبعدمؤسسة لغلق المحل التجاري أویتم إعداد مشروع أساسهوالذي على أعوان الغش طرق 

من أجل التنفیذ سواء كان القضائیة الضبطیة تحویله إلى المصالح ثم لإمضاء السید الوالي إرساله إلى

بالمتابعة الإخلالدون المخالف وهذا ، لتبلیغ الأمن وهذا حسب دائرة اختصاصهم  أوالدرك الوطني 

.الجزائیة

1
،المرجع السابقالمتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03-09من القانون رقم 62المادة انظر-

2
،المرجع السابقالمتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03-09من القانون رقم 67المادة انظر-

3
.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ،المرجع السابق03-09المعدل والمتمم للقانون رقم 09-18قانون المن 4المادة انظر-
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فیها الغلقیمكن المخالفات التي :ثانیا 

   – 04 رقم  من القانون46المادة طبق لأحكام للمحلات  التجاریة و المؤسسات بالتوفیق المؤقت یكون 

إقلیمیا بناءا فإنه یمكن الوالي المختص ،1یحدد شروط بممارسة الانشطة التجاریة  المعدل والمتمم 02

60صاها لمدة أقیتخذه قرار الغلق المحلات التجاریة  أنالملف بالتجارة الولائيعلى اقتراح من مدیر 

:مخالفة التالیة یوما في حالة 

الفوترةعدم  - 

.شرعیةممارسة تجاریة غیر -

.الأصلیةفي حالتها الأولیة بیع المواد إعادة  - 

.إشعار غیر شرعیة ممارسة -

تدلیسیةتجاریةممارسة -

.غیر نزیهة ممارسة تجاریة -

.معارضة الرقابة -

السجل تجاري خارج عن موضوع ة ممارسة نشاطمخالفتبین  إذاالغلق المؤقت وكذلك یمكن اتخاذ إجراء 

المعاینة مدة شهرین ابتداء ا من تاریخ خلال  عدم تسویة الوضعیة یوما وفي حالة 30لمدة التجاري

2.ل التجاريالسجالقاضي تلقائیا بشطب المخالفة ، یقوم 

المتعلق 03-09المعدل والمتمم للقانون رقم  09 – 18رقم من القانون 9المادة على نص وبناءا

الغش طبقا للتشریع تقوم مصالح حمایة المستهلك وقمع فإنه یمكن أن بحمایة المستهلك وقمع الغش ،

دید قابلة لتحیوما 15والمحلات التجاریة لمدة أقصاها المؤسسات لنشاط المعمول به ، بالتوفیق المؤقت 

 أن بمعنى المذكور أعلاه  03-09 رقم  في القانون ةالمحددالالتزامات و القواعد مراعاة عدم ثبت  إذا

في حالة عدم  الغلق الإداري إدارة قمع الغش اتخاذ إجراء یمكن لأعوان الواردة في القانون الالتزامات كل 

.القانونالمنصوص علیها في الجزائیة بالمتابعة الإخلال، وهذا دون احترامها من طرف المتدخل 

.الانشطة التجاریة  المعدل والمتمم ،المرجع السابق  المحدد لشروط بممارسة 02-04من القانون 46انظر  المادة1
، .2004غشت 18صادر في 52یحدد شروط ممارسة الأنشطة التجاریة  ج رج ج العدد 2004غشت 14المؤرخ في 08-04قانون رقم -2

.منه41أنظر  المادة
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  الغلق نشر قرار :ثالثا 

قرار المخالف بنشر یأمر وعلى نفقة بأن 02–04من القانون 48المادة لنص الوالي طبقا یمكن 

في لصفة  أوالصحافة الوطنیة للولایة وكذا في الإداریةمدونة العقود في منه ملخص  أوالغلق كاملا 

.1التي یحدد ها الوالي في القرارالأماكن 

 03 – 09 رقم من القانون25المذكورین في المادة  للأعوانخول وبالتالي نجد أن المشرع الجزائري 

علیه یمكن أن یتم إلا بعد الموافقة لا مقید ، إلا أن هذا الإجراء   الغشالمستهلك وقمع بحمایة المتعلق 

  .طرف الوالي من 

)12ملحق(غرامة الصلح:الفرع الخامس 

من    93إلى    86 رع الجزائري غرامة الصلح  ضمن  الباب  الخامس  في  المواد  من تناول المش

المتعلق  بحمایة  المستهلك  وقمع  الغش  حیث  أعطى  المشرع  الأعوان  09-30القانون  رقم 

صلاحیة  فرض  غرامة  صلح   على  المتدخل  المخالف 252الرقابة  المنصوص  علیهم  في  المدة 

المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش من جهة  الإدارةهي عبارة عن تسویة ودیة بالتراضي بین  و

وعلیه  .3والمتدخل  المخالف  من  جهة  أخرى  فهي  وسیلة  لإنهاء  النزاع  دون  اللجوء  للقضاء

:سوف  نسلط  الضوء في  هذا   الفرع  على

الصلححالات فرض غرامة: أولا

المتعلق  بحمایة  03-09من  القانون  رقم  25للأعوان  المنصوص  علیها  في  المادة  یمكن  

غرامة  صلح  على مرتكب المخالفة المعاقب علیها طبقا أو إقتراح المستهلك  وقمع  الغش ،  فرض

علیها  في  ،و تتمثل المخالفات المعنیة بغرامة  في  كل  المخالفات  المنصوص  4لإحكام هذا القانون

:باستثناء  الحالات  التالیة  أعلاه المذكور03-09القانون  رقم  

1
.،المرجع السابق03-09المعدل والمتمم للقانون رقم 09-18من قانون رقم 65المادة انظر-

2
،المرجع السابقالمتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03-09من القانون رقم 25انظر نص المادة -

3
یریة التجارة لولایة تیزي وزودعن م-

4
،المرجع السابقالمتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03-09من القانون رقم 86المادة انظر -
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صاحبها إلى عقوبة أخرى غیر العقوبة المالیة إما تتعلق المسجلة تعرضكانت المخالفة   إذا - 

.الأملاكبتعویض ضرر مسبب للأشخاص أو

.الصلحغرامةقل إجراء التي لا تطبق على إحداها على الأفي حالة تعدد المخالفات-

.في  حالة  العود-

الصلحامة غر مبلغ :ثانیا

یحدد  المتعلق بقانون المالیة التكمیلي 01- 15رقم الأمرغرامة الصلح بناءا على لقدتم تعدیل مبالغ

:كما  یأتي1لغ  غرامة  الصلح بام

مائة  خمس:من  هذا  القانون71علیها  في  المادة  الغذائیة  المعاقبالمواد  سلامة  انعدام -

  . دج )500.000 (   يدینار جزائر ألف  

ثلاثمائة :من  هذا  القانون 72انعدام النظافة  والنظافة  الصحیة  المعاقب  علیها  في  المادة  -

  . دج)300.000(     يدینار جزائر ألف  

دینار ألف    أربعمائة:من  هذا  القانون73المعاقب  علیه  في  المادة  انعدام  أمن  المنتوج-

  .دج)400.000(   يجزائر 

ألف   أربعمائة:من  هذا القانون74انعدام  رقابة  المطابقة  المسبقة  المعاقب  علیها  في  المادة  -

  .دج)4 00. 000(  يدینار جزائر 

مائة  ألف  :من  هذا  القانون75ه  المعاقب  علیه  في  المادة  انعدام  الضمان  أو  عدم  تنفیذ-

  .دج) 1 00. 000( يدینار جزائر 

   يدینار جزائر ألف    مائة:انونمن  هذا  الق76نتوج  المعاقب  علیها  في  المادة  معدم  تجربة  ال-

  .  دج) 100. 000 (

1
2015یولیو  23صادر في  40العدد  ج جج ر 2015ن المالیة التكمیلي  لسنة تعلق بقانو ی2015یولیو 23مؤرخ في 01-15مر رقمأ-

.03-09من قانون 78المعدل للمادة 
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(من  هذا  القانون77یها  في  المادة  رفض تنفیذ  الخدمة  ما  بعد  البیع  المعاقب  عل- :10(%

.من  ثمن المنتوج  المقتنى

ألف   أربعمائة:من هذا  القانون78غیاب  بیانات  وسم  المنتوج  المعاقب  علیها  في  المادة  –

  . دج)  400. 000(   يدینار جزائر 

تبلیغ  إجراء غرامة  الصلح :ثاثال

، یتم  المتعلق  بحمایة  المستهلك  وقمع  الغش03-09من  القانون  رقم 90طبقا  لأحكام  المادة  

تبلیغ  إجراء  غرامة  الصلح  أثناء  عملیة  تحریر  محضر  المخالفة، حیث  یبلغ  عون  المراقبة  

ل  أو یرفض  تسدیدها  مع  أن  یقب  له  والذي  یمكندد قانونا،  حح  الملالمخالف  بمبلغ  غرامة  الص

ذكر  ذلك على  فیإذا حرر  المحضر  في  غیاب  المخالف  اأم،تدوین  ذلك  على  المحضر

أیام  )7(سبعةالمحضر وینذر  المخالف  من  طرف  مصلحة  المنازعات  في  أجل  لا یتعدى  

وذلك  برسالة  موصى  علیها  ابتداء  من  تاریخ  تحریر  المحضر، بأنه  ملزم  بدفع  غرامة  الصلح

مع  إشعار  بالاستلام،  یبین  فیه  محل  إقامته،  ومكان، وتاریخ  وسبب  المخالفة،  ومراجع  

النصوص  المطبقة  ومبلغ  الغرامة  المفروضة  علیه،  وكذا  آجال  وكیفیات  التسدید  المحددة  في  

.1من القانون المذكور أعلاه 92المادة  

الصلحتخلیص غرامة:رابعا

الذي  یحدد  مبلغ  غرامة  الصلح  غیر  قابل  للطعن، قصد تخفیضه  كونه  محدد الأمر بدفع إن 

، كما  یجب  على  المخالف  أن  یدفع  مبلغ  غرامة  الصلح  مرة  واحدة  لدى قابض  2قانونا

الحالة  یجب  على  ضر  نفسه،  في  هذاحسجلت  عدة  مخالفات  على  المالضرائب،  إلا إذا

مرتكب  المخالفة  أن  یدفع  مبلغا  إجمالیا  بكل  غرامات الصلح  المستحقة  علیه  طبقا  لنص  المادة  

مكان  إقامة  المخالف  أو مكان ویبلغ بهذا القرار في ، السالف الذكر 03-09من  القانون  رقم 89

1
،المرجع السابقالمتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03-09من القانون رقم 90المادة انظر -

2
.،المرجع السابقالمتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03-09من القانون رقم 91المادة انظر ن-
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یوما  التي  تلي  تاریخ  )30(في  أجل  الثلاثین المؤسسة  أومعاینة المخالفة  كالمحل التجاري 

.1بدفع الإنذار

أجل  عشرة یقوم المكتب التحصیل و الشؤون القانونیة و في عملیة  الدفع،  بقیام المتدخل بعد و 

)جهة  استلام  غرامة  الصلح (قابض  الضرائببإعلام أیام  من تاریخ  دفع  غرامة  الصلح، )10(

الدفع  فیرسل  إلیهم  الإشعار  بحصول  عملیة  الدفع  أو وصل  بتسدید  الغرامة  من طرف  بحصول

.2تنقضي  الدعوة  العمومیة  ویحفظ  الملففالمخالف  في  الآجال  والشروط  المحددة  أعلاه  

، الإشعار  بتسدید غرامة  فة  بحمایة  المستهلك  وقمع الغشأما  في  حالة  عدم  استلام  مصالح  المكل

للمخالف المعني  یوما، ابتداء من  تاریخ  وصول  الإنذار)45(خمسة  وأربعینأقصاهالصلح  في  

من  86والمادة  92إلى الجهة  القضائیة  المختصة  إقلیمیا  طبقا للمدة )المحضر(فإنها  ترسل الملف  

رفع  قیمة  الغرامة  إلى  الحد  الأقصى  كما  نصت و  في  هذه  الحالة یتقرر  03-09القانون  رقم 

.من  نفس  القانون86المادة  

التحفظیة عند المراقبة على مستوى الحدودالتدابیر :السادس الفرع

المستوردة، على  مستوى  المراكز الحدودیة  البریة  والبحریة  المنتجاتتمارس  مراقبة  مطابقة  

من  القانون  25والجویة  والمناطق  الحدودیة  والمخازن   من طرف الأعوان  المذكورین  في  المادة 

،  على  أساس  ملف  یقدمه  المستورد  أو 3المتعلق  بحمایة  المستهلك  وقمع  الغش 03-09رقم  

الحدودیة، حیث تتم عملیة  المراقبة  بطریقة  مشتركة  وآنیة  المفتشیةقانونیا  إلى  ممثله  المؤهل

، ووزارة  النقل  في  شكل  فرقة  مختلطة، كما  التجارةتضم  كل من مصالح  وزارة  المالیة،  ووزارة  

مصالح  الجمارك  یجب  أن  تتم  المراقبة  المشتركة  بعد  إیداع  التصریح  الجمركي، وتسجیله  لدى

تقوم  هذه  الأخیرة  بتحدید تاریخ  إجراء  الفحص  المادي  للمنتوجات  المستوردة،  وذلك  من  أجل  

عملیة  آنیة  ومتناسقة  بین  مختلف  المصالح  المعنیة، حیث  یجب  على  الوكیل  المعتمد  لدى  

یبرمج  تاریخ  هذا  الفحص  في  أجل  الجمارك  فور  اتخاذ  مصالح  الجمارك  لقرار  الفحص  أن  

1
.،المرجع السابقالمتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03-09من القانون رقم 92انظر المادة -

2
، مجلة  03-09 رقم ایة المستهلك وقمع الغشلحمایة المستهلك على ضوء قانون حمعبد المنعم نعیمي ، قراءة في أحكام غرامة الصلح كآلیة-

.239، ص 2015ة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، العدد السابع ، سبتمبر یالباحث الدراسات الاكادم

3
،المرجع السابقالمتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03-09من القانون رقم 25المادة انظر-



دور الرقابي والقمعي لإدارة قمع الغش في حمایة المستھلك الفصــل الثاني     

73

ساعة، بعد  الانتهاء  من الفحص  المشترك  یجب  أن  تقدم  مصالح  التجارة، نتائج  48أقصاه

عملیات  التفتیش  للمتعامل  الاقتصادي  أو  ممثله  المخول  قانونیا  رخصة  دخول  المنتوج، والتي  

.1وط  أو  بالرفض  النهائيیمكن  أن تكون  بالقبول أو  بالدخول  المشر 

 )13قملح(دور حالة قبول  دخول  المنتوج  المست - أولا

في  حال الترخیص  بالقبول، یتقدم  الوكیل  المعتمد  لدى  الجمارك  لمصالح  الجمارك، مرفقا بوثائق  

القبول  القانونیة  المسلمة  من  طرف  المتعامل  الاقتصادي  أو ممثلة  المؤهل  قانونیا، لأجل إتمام  

.2وردةإجراء التخلیص  الجمركي  والحصول  على سند  رفع  المنتوجات  المست

:حالة  التصریح  بالدخول  المشروط-ثانیا

یتعلق بحمایة المستهلك 03-09من  القانون رقم   54و53لأحكام المنصوص  علیها  في  المادة  طبقا

في  مفهوم  هذا  القانون  لمنتوج  مستورد  أو المؤقت ، فإنه  یصرح  بالدخول  المشروط3و قمع الغش

انعدام الوسم في   غیر مطابق أنهفي عذم مشروعیتة أو ذلك  في  حالة  الشك عند  الحدود، ویكون 

المنتوج  ، حیث  یرخص  بالدخول  المشروط  لمنتوج  مستورد لغرض  ضبط  مطابقته  على   في 

مستوى  المناطق  تحت  الجمركة  أو  المؤسسات  المتخصصة  أو في  محلات  المتدخل،  أن لا 

.طابقة  بسلامة  وأمن  المنتوجیتعلق  ضبط  الم

تجدر  الإشارة  إلى  أنه یمنع  وضع  المنتوجات  موضوع   الدخول  المشروط  حیز  الاستهلاك    و 

.إلى  غایة  ضبط  مطابقتها

)14ملحق:(ض  النهائي  لدخول منتوج  مستوردحالة الرف-ثالثا

مستورد عند  الحدود  في  حالة  إثبات  عدم  المطابقة  سواء  یتم  الرفض  النهائي  لدخول  منتوج

، وفي  هذه  الحالة  یصرح  4عن  طریق  المعاینة  المباشرة  أو  بعد  إجراء  التحریات  اللازمة  لذلك

1
.نقلا عن الموقع الرسمي وزارة التجارة الجزائریة -

2
لیة المهنیة و نوال شعباني ،التزام بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك و قمع الغش ،مذكرة ماجستیر في القانون فرع مسؤ -

.121، ص 2012،كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ، سنة 

1
.،المرجع السابقالمتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03-09من القانون رقم   54و 53أنظر  المواد -
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العون  برفض الدخول  النهائي  للمنتوج  المستورد،  ویمنع  تداوله  في  الأسواق  الوطنیة،  كما  یسلم  

، الذي  یمكنه  من  تقدیم  طعن  لدى  المدیریة  1مستورد  مقرر  رفض  دخول  المنتوج  المستوردلل

الولائیة  للتجارة  وفي  حالة  لم  یفض  الطعن  إلى  نتیجة  یمكنه  تقدیم  طعن  إلى المدیریة  الجهویة  

.للتجارة

الهدف  من  التدابیر  التحفظیة  :ملاحظة 

التحفظیة  التي  یتم  اتخاذها  في  إطار  مبدأ  الاحتیاط  وفقا  لأحكام  القانون  رقم  تهدف  التدابیر  

، إلى  حمایة  صحة  2من هذا  القانون25من  طرف  الأعوان  المذكورون  في  المادة  09-03

من المستهلك  وسلامته  والحفاظ  على مصالحه  المادیة، وكذا  حمایة  الاقتصاد  الوطني،ولاسیما

حیث  ضرورة  استجابة  النتوج  المعروض  للاستهلاك  للتعلیمات  والتنظیمات  المتعلقة  به،  في  

:وأمنه،  خاصة  فیما  یتعلق ب3مجال  حمایة  صحة  المستهلك 

الاستجابة  لشروط  النظافة  والصحة  التي  یجب  أن  تتوفر  في  أماكن  الإنتاج  والأشخاص  -

.المكلفین 

، وتوزیعها  واستیرادهامسار السلعة  أو الخدمة  من  خلال  عملیة  إنتاجها، وتحویلها، وتوضیبها، تتبع–

واستعمالها، وكذا تشخیص  المنتج  والمستورد  أو المتد خلین  في  تسویقها، والأشخاص  الذین  اقتنوها  

.بالاعتماد  على الوثائق

.السلع  والخدمات،  وفقا لمتطلبات الأمن المطبقة  علیهااتخاذا  التدابیر  المتعلقة  برقابة -

الحد من  انتشار  المتوجات  التي  ثبت  عدم  مطابقتها، والعمل  على  سحبها  واسترجاعها  مع -

تشكلها  على فئات  معینة  من  إلىالأخذ  بعین  الاعتبار ممیزاتها  وشروط  استعمالها  والمخاطر  

.)طفال خاصة الأ(المستهلكین

1
حدد شروط مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة عبر الحدود و ی2005یسمبر 10مؤرخ في 467-05مرسوم تنفیذي رقم من 12المادة انظر -

  .2005ر تسمب 11في  صادر،80 ج ر ج ج العددكیفیات ذلك 

2
.،المرجع السابقالمتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03-09من القانون رقم 25المادة  ر انظ-

3
ایة المستهلك و قمع مالمتعلق بح 03-09ن و ة و قمع الغش في حمایة المستهلك في ظل قاندبدر الدین عزیزي ، الأعوان المكلفون برقابة الجو -

  . 70ص  2015خیضر ،بسكرة  دكلیة الحقوق  و العلوم السیاسیة ، تخصص قانون الداري ،جامعة محم،ماستر ةالغش ، مذكر 
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تابعة  السلع  الموضوعة  في السوق، والقیام  بسحبها  وإتلافها  وفقا  لشروط  مالسهر على  تنظیم  و –

المستوردین  والموزعین  الملائمة، وإعلام  المستهلكین  بالأخطار  التي  تشكلها،  وإلزام  المنتجین  و 

.1لدى  المستهلكینباسترجاعها

كذلك  الغلق   الحجزر اقتناع  عینات  وكذلك ضاحمالتدخلات والمخالفات  ووفي الأخیر هذه  حصیلة  

قمع  الغش  على  مستوى    الأعوانوالغرامات  الصلح  وكذلك  حصیلة  القضایا  المتابعة     الإداري

).10ملحق (مدیریة  التجارة  لولایة  تیزي وزو

یة المستهلك الدور الردعي لإدارة قمع الغش في حما:الثانيالمبحث 

التي تهدف من خلالها التي ممارسة ،ةدارة سلطة فرض التدابیر التحفظیلإل لقد منح المشرع الجزائري

هذه الإدارة  أن ألا ،رأ الخطر الذي یمس المستهلك في صحته ومالهدمتى كان الهدف منها الرقابةسلطة 

وفي هذه الحالة فالاختصاص محتكر ،ء المادي الملموس على المخالفین الا تتمتع بسلطة توقیع الجز 

م التي من قبل القاضي ، فالسلطة القضائیة تمثل السلطة الوحیدة التي لها صلاحیة متابعة  وقمع الجرائ

.1المحترف اتجاه المستهلك الممارسة من طرف تمس بصحة المستهلك وماله 

ة المتبعة أمام القضاء كونها مفصلة ولیس الغرض من هذه الدراسة التطرق إلى كافة الإجراءات القانونی

، ولكن الغرض هو التركیز على المراحل التي لها علاقة بمتابعة وقمع المخالفین  جا ج ج  قانون في

المتابعة الجزائیة أساسأمام الجهات القضائیة عند ارتكابه لتلك المخالفات وعلى هذا الأساس نستعرض 

.ستهلك  والعقوبات المقررة لعقابه القضائیة المخالفین عند المساس بالم أو

ساس المتابعة الجزائیة المتدخلأ :المطلب الأول

عنه   بوالذي یترتإن أساس المتابعة في كل دعوى جزائیة هي مخالفة الجاني أو الشخص للقانون 

.مساءلته  أمام القضاء

1
عمال ،جامعة مریم سیح ،قمع الغش في إطار قانون حمایة المستهلك ، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر ، شعبة الحقوق ، تخصص قانون الأ-

.54،ص 2014/2015ساسیة  قسم الحقوق سنة ال  و العلومالعربي بن مهیدي ، أم البواقي كلیة الحقوق 
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للمتدخلساس المسؤولیة الجزائیة أ: الأولالفرع 

ساس مخالفة الالتزام القانوني یمس بمصالح المجتمع ، ونظرا للأهمیة أتقوم المسؤولیة الجزائیة على 

لقد جعل المشرع الجزائري مسؤولیة ، و 1الحمایة الجزائیة التي توفر الأمان وبعث الثقة في المنتجات

بالتزاماته التي یفرضها قانون الخطأ ، فتقوم المسؤولیة بمجرد أخلاله  أساسالمتدخل الجزائیة قائمة على 

خطئه  نقوم مسؤولیته المتدخل الجزائیة عفت، 2القوانین المطبقة له أوحمایة المستهلك وقمع الغش 

فقد یكون الخطأ الذي نتحقق به ،3دي والمشروع الجزائري سوى بینهما من حیث العقابعموالغیر الالعمدي

عدم احترام شروط التخزین المواد الغذائیة التي تؤدي ك ون ینهي عنه القانالمسؤولیة إیجابیا كفعل شيء

عن إجراء كالامتناعرضه القانون وفب ئو سلبیا عند الامتناع عن القیام بشأإلى التأثیر على سلامتها ، 

.المنتجاتالرقابة المسبقة على 

،المتمثل في إخلاله بالتزاماته الخطأیتوفر عنصرا  أنونستنتج أنه یكفي لقیام المسؤولیة الجزائیة المتدخل 

غیر  أودي عموواجباته الملقاة على عاتقه من أجل ضمان سلامة وحمایة المستهلك سواء كان هذا الخطأ 

دي،  سواء ترتب عن ذلك أضرار بالمستهلك ام لم یترتب وهي كلها قواعد تم إقرارها من أجل ردع عم

یتحقق بمجرد  أيلائحي الخطأ انه  لىعالتعبیر مكن المخالفین  وتوفیر اكبر حمایة للمستهلك ، إذ ی

.مخالفة النص القانوني 

المكلفة بتحریك الدعوى الأصلیةتعتبر النیابة العامة السلطة 4تحریك الدعوى العمومیة:الثانيالفرع 

العمومیة وذلك عند المساس بمصلحة المستهلك من طرف المحترف ، والقاعدة العامة في ق أ ج ج لا 

.ع دعوى أمام القضاء من أجل معاقبة الجاني رفد من بدعوى جزائیة ،إذ لا  دونبة عقو 

بل یشاركها في ذلك قاضي التحقیق عند ما تكون لوحدهاالاختصاصالنیابة العامة لا تحتكر هذا  أن إلا

.و عندما تكون شكوى مصحوبة بادعاء مدنيأبناءا على طلب موجة من النائب العام 

1
.129شعباني نوال ، المرجع السابق ،ص -

2
.،المرجع السابق المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03-09من القانون رقم 4،6،17انظر المادة -

3
.129شعباني نوال ،المرجع السابق ،ص -

من ق إ ج 29جراءات السیر الدعوى في المحكمة الجزائیة المختصة للفصل  فیها  و ذلك طبقا للمادة الإ أي: یقصد بتحریك الدعوى العمومیة-1

  .ج ج
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ماهختصاص النیابة العامة في المتابعة الإتإ:  أولا

بتحریكها الدعوى العمومیة لتحقیق العقوبات  <<:على أنه  ج من ق ا ج ج 1فقرة  1تنص المادة 

 أنالموظفون المعهود إلیهم بها بمقتضى القانون ، وما یفهم من هذا النص  أوویباشرها رجال القضاء 

نیابة العامة فهي تباشر عملها بناءا على إبلاغه بالمخالفة سلطة تحریك الدعوى العمومیة من طرف ال

تقریر موجة من طرف أحد  أوعن طریق محضر  أووذلك عن طریق الطرف المتضرر من المخالفة ، 

،1وبعد تكوین الملف  كاملا)ضابط شرطة ، أعوان الجمارك ، أعوان مدیریة التجارة ( أعوان الدولة 

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39–90من المرسوم التنفیذي رقم 31وهذا ما نص علیه المادة 

:على أنه

الخدمة بالمنتوج غیر مطابقین   إن... من التحالیل المتممة  أو... تبین من المحاضر المحررة  إذا<< 

یشمل جمیع ا فالتنظیمیة ، تكون المصلحة المختصة برقابة الجودة وقمع الغش ،مل أوللمواصفات القانونیة 

>>الوثائق و الملاحظات التي تفید الجهة القضائیة المختصة

.أمام قاضي التحقیق تدخل متابعة الم:ثانیا 

فإن قاضي التحقیق یمكنه تحریك الدعوى الجزائیة الإجراءاتفي قانون استنادا إلى القواعد العامة 

و  في الجنایاتوجوبيالتحقیق ، لأنأو من النائب العامبطلب من وكیل الجمهوریةإماالعمومیة 

ویقرر وكیل ،مخالفات بطلب من وكیل الجمهوریة إجرائها في المكن ، كما ی2في الجنح جوازي 

بنفسه أو بأمر باتخاذ تحقیق مباشرإما الجمهوریة بعد الاطلاع على الملف،  ما یتخذه بشأن المخالفة 

لمباشرة التحقیق ضائیة المختصة الجهات الق طلب إلى  دم جمیع الإجراءات اللازمة للبحث  والتحري ویق

.3و المحاكمة أ

یتكون الملف من محضر المخالفة ، محضر اقتطاع عینة ،محضر سحب المنتوج ، تقریر إرسال ، كشف التحالیل سواء الفیزیو كمیائیة أو -2

  ) 09و08و07و06و05و04و03ملاحق رقم.( 2و ب 1لاد المعني و كشف بمیكروبیولوجیة إضافة إلى ذلك شهادة می

2
.الجزائري ،المرجع السابق من قانون الإجراءات الجزائیة 67-66انظر المادة -

3
.131المرجع السابق ،صشعباني نوال ،-
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  ي نشكوى المستهلك المصحوبة بادعاء مد:ثالثا

في حالة الأضرار بالمستهلك فإن هذا الأخیر یمكنه الإدعاء أمام قاضي التحقیق  مطالبا بالتعویض عن 

ج ج تنصج من ق ا 72وبالرجوع إلى نص المادة بسبب منتوج أو خدمة كل ما لحقه من أضرار 

كوى أمام یدعي مدنیا ، بأن یتقدم بش أنیجوز لكل شخص یدعي بأنه مضار بجریمة <<على مایلي 

عرض شكوى المدعي المدني على وكیل الجمهوریة بیقوم قاضي التحقیق >>قاضي التحقیق المختص 

یصدر بعد سماع فكان قاضي التحقیق غیر مختص ، ، وإذاأیام)5(خلال الذي یبدي رأیه بشأنها

من 77المختصة ، حسب نص المادة الجهة القضائیةبإحالة المدعي المدني إلىأمرطلبات النیابة 

مدني مدعيكالقضاء  الامتثال أمامكما یحق للجمعیات حمایة المستهلك ، قانون الإجراءات الجزائیة 

.1لحق والمستهلكینالضرر الذيعن  للحصول على تعویض 

.الإثبات في المسؤولیة الجزائیة المتدخل:الفرع الثالث 

إلا أنه بالرجوع إلى قانون، بصفة عامةالاجراءات الجزائیة الجزائري حدد قواعد الإثبات في القانونلقد  

تعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش نجد أن الخبرة لها أهمیة بالغة في مجال الإثبات ی 03 – 09 رقم 

سیر الخبرة في مجال حمایة المستهلك حیث و  ویظهر ذلك من خلال الأحكام التي خصصها لتنظیم 

المذكور أعلاه  03 – 09 رقم  قانونالمن  52إلى إلى  43نطمها في الفصل الخامس من المادة 

.2تعلق برقابة الجودة وقمع الم39-90تنفیذي رقم المرسوم ال  2ف 9إلى ذلك م بالإضافة 

فنیةإجراء یتعلق بموضوع یتطلب الاهتمام بمعلومات<<بأنهاتعرف الخبرة :تعریف الخبرة : أولا

لذا فالقاضي یستعین بالخبرة لإثبات مسؤولیة المتدخل في مجال >>منها استخلاص الدلیل لإمكان 

ها سواء على المدى ر راضاع أسالمنتوجات واتنوعخاصة مع تعقیدحوادث الاستهلاك التي باتت تتسم بالت

منتوجات  للة و التقنیة لمیلذا باللجوء إلى الخبرة یتسنى للقاضي معرفة المعطیات ع،البعید  أوالقریب 

باختیاریقوم القاضي ،ف3التسمم كمعرفة نسبة المواد الملونة المسموح بها قانونا والمواد التي أدت إلى

1
،ص ،2009یروت ،المؤسسة الجامعیة للدراسات ب، 1ط  ،و حمایة المستهلك ةقانون العقوبات الاقتصادیساسیةلأالمبادئ ا،محمد جعفر علي-

77.

2
الأخریان العینتان "ارت إلى الخبرة كما یليشأ التي ة وقمع الغشدمتعلق برقابة الجو ال 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 9انظر المادة -

.تستعملان في الخبرتین المحتملتین 

3
.132شعباني نوال ، المرجع السابق ،ص -



دور الرقابي والقمعي لإدارة قمع الغش في حمایة المستھلك الفصــل الثاني     

79

من أحد الخصوم وهذا أو  العامة بطلب من النیابةالخبراء المعتمدین لدى المحكمة الخبیر من الجدول

.منه143الجزائري المادة وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة 

.سیر الخبرة:ثانیا 

:برقابة الجودة وقمع الغش على ما یليتعلق الم39–90تنفیذي رقم ال مرسومالمن 32نصت المادة 

احتیاطیا لدى بقیتتأمر بها الجهة القضائیة المختصة ، العینة التي التي تسلم في حالات الخبرة <<

للخبراء الذین یجب علیهم ،لدى الحائربقیتالمصلحة التي سجلت العینات المقتطعة وكذلك العینة التي

وما یفهم من نص المادة أنه یجب ،>>استعمال مناهج أخرى إمكانیةأن یستعملوا المناهج الوطنیة مع 

العینة الثالثة التي أیام)8(المخالف مسبقا من طرف الجهة القضائیة المختصة لیقدم خلال ثمانیة  اعذرا

الخبراء من أجل وللجهة القضائیة المختصة بندب،1مة لم تكن سلی إذابها یأخذبحوزته ، والتي لا 

و للمخالف حق اختیار ،2لوجیة و البیولوجیة في  مجال الرقابة البكتریو اقتطاع عینة جدیدة ویظهر ذلك 

اعتماد الخبیر الذي عینته الجهة القضائیة وهنا لم یحدد مهلة أو یر الذي لدیه الحق في التنازل عنه خبال

ویقوم الخبیران معا بفحص الأمر لسلطة  التقدیریة للقاضي ،ل اختیار الخبیر بل تركالممنوحة من أج

رة في مخابر العینة ولا یمنع غیاب أحدهما من إتمام الخبرة في التاریخ المحدد ، ویجب أن تتم الخب

ریر خبرة التي تم یقوم الخبیران بتحریر تقالأخیروفي ،في الجزائر فقا للمنهاج المعتمدو و  3التحالیل النوعیة

إنجازها بمقتضي قانون حمایة المستهلك  وقمع الغش ، وعلیهم أن یشاهدوا قیامهم لها مباشرة هذه المهام 

ویتم إیداع الخبرة .تعلیل وجهة نظرهم أرائهم مع إبداء تحفظاتهم  و على تقریر الخبرة مع  واعوان یوق

.4، ویثبت هذا الإیداع في محضرأمرت بالخبرة التيلدى الجهة القضائیة المختصة 

1
.المرجع السابق،حمایة المستهلك و قمع الغشبالمتعلق  03-09رقم  قانونالمن  48 ادةمالانظر  -

2
أو  ةتخضع لفحوصات المیكانیكیمل المنتجات التجهیزیة التيهلاحظ إن الأحكام الخاصة باقتطاع العینات و الخبرة تتلاءم و مجال الإنتاج و تن-

.الخدمات نص یخص الخبرة في مجال  أي دلا نجالتقنیة 

3
.المرجع السابق،حمایة المستهلك و قمع الغشبالمتعلق  03-09رقم  قانونالمن  52و51انظر   المواد-

4
.الجزائري ،المرجع السابق جزائیةجراءاتمن قانون الإ 156الى 143انظر المواد -
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:ملاحظة

غیر أن هذه الخبرة قد یتلاعب بنتائجها ،كما حدث في قضیته ،التلاعب بنتائج الخرسانة أثر زلزال 

سبب سقوط  أنا فیهمن طرف المركز الوطني للبحث المطابق لهندسة مقاول الزلازل ، التي جاء 2003

.1البنایات كان بسب عیب في مواد البناء والاسمنت و الحدید

.الحكم الجنائي على المتدخل المخالف:الفرع الرابع 

ل الذي أتى به  المتدخل المخالف  الفعفي الدعوى العمومیة حیث یتشكل الأخیرةعتبر الحكم المرحلة ت

و أ ،لعدم كفایة الأدلةأو  تهمةبالبراءة لعدم ثبوت الیصدر حكم   أن إماو جنایة فهنا أمخالفة أو جنحة 

وهنا تختلف العقوبات التي یصدرها القاضي فقد ،بالتزاماته اتجاه المستهلك لإخلالها بالإدانةیصدر حكم

تكون سالبة للحریة وهذا حسب أماللتضحیة المتضرر تكون عقوبات مالیة في شكل غرامة أو تعویض

من طرف المخالف وهنا للقاضي السلطة التقدیریة  وكامل الاختصاص في ذلكجسامة الفعل المرتكب

.في المطلب التالي إلیهاوالتي سوف نتطرق 

.العقوبات الموقعة على المتدخل المخالف:المطلب التاني

منها ما یمس بصحته ، ومنها ما فتتنوع المخالفات التي یرتكبها المتدخلین والمنتجین في حق المستهلك 

تحصیل الربح ، جل أالممارسة من طرفهم من المنافسة الشرسة هذا نتاج مصلحته المادیة ، و بیمس 

ومن ، من جهة هذهذا الوضع ممارسات غیر مشروعة من قبل المتدخلین فتسبب وتحقیق الثراء السریع 

مصدرها مشكوك فیه  ودة لسلع مغشوشة ومقمنتجات أجنبیة و تدفق جهة اخرى نتج عن هذه المنافسة 

.و خطورتها على الاقتصاد الوطني علیها الممارسة تعدیلاتكثرة تلاعبات و ل

09لذا حرص المشرع الجزائري على إضفاء الطابع الجزائي على قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم 

من خلال ذلك عمل على توقیع المخالفات والعقوبات  ونجده تحت عنوانوخص له فصلا 032–

یتوقف المشرع الجزائري هنا بل حرصا على ولم   القانون جزاءات على مخالفة الالتزامات الواردة في 

یة الخاصة بقانون العقوبات  ویتعلق الأمر ة إلى تطبق الأحكام الجزائالمسؤولیة الجزائیة وهذا بالإحال

1
 دعبجامعة حمایة المستهلك و المنافسة ،كلیة الحقوق"حول ائیة في حمایة المستهلك ن الملتقي الوطني ضدور الهیئات الق، د حافظي عاس-

.17،ص 18-17الرحمان میرة ، بجایة یومي 

2
.، المرجع السابق المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 03-09 رقم من الفصل الثاني من قانون85المادة إلى  68 واد منالمنص انظر-
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 أوتزویر المنتجات الموجهة للإستهلاك  أومحاولة الخداع المستهلك وجریمة الغش  أوبجریمة الخداع 

الاستعمال البشري و الحیواني ، لذا سوف نتطرق  في هذا المطلب إلى العقوبات الواردة في قانون حمایة 

.المستهلك وقانون العقوبات 

الغش في  أوالتزویر جریمةقوبةع و الخداع ومحاولة خداع المستهلكجریمة عقوبة:الأولالفرع 

.المنتوجات  الموجهة للإستهلاك  البشري والحیواني

خداع و محاولة قبل التطرق إلى عقوبة جریمةجریمة خداع و محاولة خداع المستهلكعقوبة   : أولا 

:أولا شروط قیام هذه الجریمة وفقا لقانون العقوبات الجزائريتحدیدخداع المستهلك یجب 

جریمة خداع و محاولة خداع المستهلكشروط قیام - أ

:خداع و محاولة خداع المستهلك إشترط المشرع ركنین مادي و معنويلقیام جریمة 

 المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03 - 09رقم قانونالمن 68وبالرجوع إلى المادة :الركن المادي

:محاولة خداع المستهلك هي كالآتي  أوالمادیة التي تشكل منها جریمة الخداع تحدد الافعال

.الخداع في كمیة المنتوج المسلم -

.الذي تم تعیینه مسبقا غیرتسلیم منتوج-

.نه ملنتائج المرجوة لحقق المنتوج ت عدم - 

قابلیة استعمال المنتوج -

.الخداع في تاریخ و مدة الصلاحیة المنتوج -

.الاحتیاطات اللازمة للاستعمال المنتوج أوالخداع في طرق الاستعمال -

ا  وسواء تم إحداهتحقق أوالسالفة الذكر الافعال أحد باقتراف و یكفي لقیام جریمة خداع المستهلك 

.ضرر للمستهلكمنتجاتهم لم تسببان حتى و 1وهذا من أجل معاقبة المتدخلینخداع المستهلك أم لا،

:ملاحظة 

إلى قانون العقوبات فیما یخص العقوبة فقط ، وكیف الجریمة أحالنانلاحظ أن قانون حمایة المستهلك 

.1إلى توسیع نطاق حمایة المستهلك  ذالكببما یتماشى مع قانون حمایة المستهلك الهادفة

1
.128،ص 2004،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،5بات الجزائري ،القسم  ،ط د محمد صبحي نجم ،شرح قانون العقو -
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- المعنويالركن:

حیث یشترط لتحقیقها القصد الجنائي بعنصریة  العلم والإدارة جریمة الخداع من الجرائم العمدیةتعتبر

العلم بأركانها وبأن القانون یعاقب علیها ، ولا یجوز بأي حال معرف إدارة الجاني إلى الواقعة أنص أي

إلا أنه ،وإقامة الدلیل علیهوإثباتهیكون حقیقیا وعلى القاضي  أنبل یجب .من الأحوال اقتراض العلم 

.2تبار الإهمال الجسیم كالعمد كما فعل المشرع الفرنسيیجب اع

الخداع ومحاولة خداع المستهلكجریمة عقوبة  - ب 

ما یخص العقوبات المقررة من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش على المستهلك فی68المادة  تأحال

إلى ثلاث سنوات، و بغرامة فیعاقب بالحبس من شهر من قانون العقوبات 429المادة لهذه الجریمة إلى

د تشد ج و.د) 20.000(ج إلى عشرین ألف دینار جزائري .د)2.000(مالیة قدرها ألفین دینار جزائري 

)5.00.000(خمسمائة ألف دینار جزائري خمس سنوات وغرامة عقوبة بخصوص جریمة الخداع من

:3التالیة الأفعالمحاولة الخداع ، بواسطة  أوت جریمة الخداع نإذا اقتر دج 

غیر مطابقة أوبأدوات أخرى مزورة  أوالكیل  أوالوزن  - 

التغیر عن طریق الغش في  أوالكیل  أوالوزن  أومقدار  أوطرق ترمي إلى التغلیط في عملیات التحلیل -

.ترتیب أوزان وحجم المنتوج 

.دعاءات تدلیسیةإأو  إشارات-

.كتابات أو منشورات أو أیة تعلیمات أخرى-

المتعلق  03- 09رقم  قانونالمن 89المنصوص علیها في المادة لیةیتكموتضاف إلى هذه العقوبات

والمتمثل في مصادرة المنتوجات والأدوات  وكل الوسائل المستعملة في وقمع الغش حمایة المستهلكب

.ارتكاب الجریمة

1
حكایة "المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ،الملتقى الوطني 03-09فتیحة خالدي ،الحمایة الجنائیة للمستهلك في ظل أحكام قانون -

  .12ص ،،بجایة مان میرة الرحكلیة الحقوق جامعة عبد ،المسنهلك و المنافسة 

2
، كلیة 01لحمایة المستهلك المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة ، عددتجریم الغش و الخداع كوسیلة،)سي یوسف (جار كد زاهیة حوریة -

.32،صالحقوق جامعة مولود معمري ،تیزي وزو 

3
.وقمع الغش ، المرجع السابق من قانون حمایة المستهلك 69و68وادانظر الم-
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من ق ع ،غیر 429في المادة  الغرامة المتعلقة بالجریمة الأصلیة والمنصوص علیها إن: ملاحظة 

كافیة وتحتاج إلى إعادة النظر ، فهي مبلغ زهید بالمقارنة على إمكانیات المتدخل وكذلك إلى حجم 

.عامةیة الاقتصادالخسائرلمستهلك   وكذلك إلىلالضرر الذي تسببه 

قبل .والحیوانيالغش في المنتوجات  الموجهة للإستهلاك  البشري أوالتزویر جریمة عقوبة:ثانیا

یجب التزویر أو الغش في المنتوجات  الموجهة للإستهلاك  البشري والحیوانيجریمة عقوبةالتطرق إلى

:شروط قیام هذه الجریمة وفقا لقانون العقوبات الجزائري تحدیدتبیان أولا

بالرجوع ،البشري والحیوانيالتزویر أو الغش في المنتوجات  الموجهة للإستهلاكجریمةشروط قیام - أ

 إلا>> التزویر <<من قانون حمایة المستهلك فإنها لم تشمل لفظ الغش بل استعملت لفظ 70إلى المادة 

من ق ع الخاصة 431إلى المادة إحالةوهذا من خلال >> الغش << المشرع الجزائري قصد به  أن

حمایة المستهلك وقمع الغش بالمتعلق 03-09انون رقم قالمن 83المادة نجد كذالك و  بجریمة الغش

فیما یتعلق بالعقوبات المطبقة في حالة الغش 432أشارت إلى لفظ الغش وبدورها أحالت إلى المادة  

لأنه هو "لفظ الغش"  كان على المشرع الجزائري ان یستعملفعجز عن العمل  أوضي إلى مرض فالم

.1أن مصطلح التزویر یستعمل أكثر على الأوراق والوثائق الأنسب في مجال المنتوجات ، حیث

نكون بصدد جریمة الغش أو التزویر في المنتوجات المعروضة للإستهلاك متى توفر الركن المادي و

.والمعنوي 

 المادیة المكونة لجریمة الغش في المنتوجات وهذا بموجب المادة الأفعالحصر المشرع :الركن المادي

:التالیة الأفعالانون المستهلك وقمع الغش  وتشمل قالمن 70

.الحیوانيالتزویر إي منتج موجة لاستهلاك البشري أو -

وضع للبیع أو بیع منتوج یعلم أنه مزور أو فاسد ،سام وخطیر لاستعمال البشري أو  أوعرض  - 

.الحیواني

مواد خاصة من شأنها أن تؤدي إلى تزویر  او أجهزة،  أدواتیضع للبیع او یبیع مواد ،  أویعرض -

.منتوج 

1
.140شعباني نوال ،المرجع السابق ،ص -
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ستنتج  من هذه المادة أن الركن المادي للجریمة یتمثل بإتیان المتدخل الأفعال المادیة الإیجابیة التي یو 

تؤدي إلى الغش في المنتوج عن طریق الإنقاص أو الإضافة أو انتزاع وهذا ما أشرنا إلیه في التفصیل 

جال تدخل  أعوان إدارة قمع الغش في الفرع الثالث من المبحث الثاني للفصل في الفصل الأول في م

طائفة الأعمال المكونة لجریمة الغش یحددبالإضافة إلى ذلك یؤخذ على المشرع الجزائري أنه لم الأول

على خلاف قانون العقوبات الذي أقرر لهذا الفصل نص خاص وهو ووضع البیع أوبل أكتفي بالعرض 

.1منه 433مادة نص ال

 الجرائم منتعتبر فر القصد الجنائي المتدخل فهيتو  الغش  یستلزم لقیام هذه جریمة:الركن المعنوي

قانون من70الواردة في المادة >>یعلم أنه مزور أو فاسد <<العمدیة  وهو ما یستنج  من عبارة 

للمنتوج  وبأنه ویتوفر القصد الجنائي متى علم بالصفة غیر المشروعة حمایة المستهلك وقمع الغش،

المتدخل  إنیثبت  إنوعلى القاضي ،العلم بالواقعة فیجب إقامة الدلیل الكافي علیهإمامغشوش ،

ثبت فسد  إذاالتزویر  أوقوم جریمة الغش تولا  ،مزور  أوأو فاسد مغشوشمنتوج یحوز على المخالف 

.2المنتج فیها أوالتاجر  أوالبائع  لإرادةلا دخل أجنبيإلى سبب  أو قدمها  ع إلىجاالبضاعة ر 

الموجهة للإستهلاك  البشري والحیوانيالمنتجاتالتزویر أو الغش في جریمة عقوبة  - ب

ل یة المستهلك بامن قانون حم70في المادة  ردتزویر المنتوجات لم ت أوالعقوبة المقررة لجریمة الغش 

من قانون العقوبات فیعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات  وبغرامة 431ا إلى المادة  نإحالت

دج   )50.000(دینار جزائري ألفدج إلى خمسین )10.000(دینار جزائريمالیة قدرها من عشرة آلاف

لحق الفة ،وإذاحمایة المستهلك المذكورة  سمن قانون 82بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة 

83، وخالف إلى أمن المنتوج فقد نص المادة 3عجز عن العمل أوالمزور مرضا  أوالمنتوج المغشوش 

من قانون   الأولىفقرة   432من قانون حمایة المستهلك على معاقبة المتدخل المخالف طبقا المادة 

الیة قدرها خمسمائة ألف سنوات وغرامة م10العقوبات حیث یعاقب  المتدخل من خمس سنوات إلى 

العقوبة إلى السجن  دوتشددج  )1.000.000( جزائريملیون دینار إلىدج  )500.00 (جزائري دینار

دج إلى  )1.000.000( ،ملیون دینار جزائريالمؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة وبغرامة  من 

قصد  أومرض غیر قابل لشفاء نسب المنتوج المغشوش  إذا  دج )2.000.000( دینار جزائريملیوني

1
.قانون العقوبات المعدل و المتمم، المرجع السابق من433المادة انظر

2
.24المرجع السابق ،ص )سي یوسف(زاهیة حوریة تجار .د-

3
لم یحد نوع المرض ولا نسبة العجز ،فهي مطلق الاجیان تثبت بشهادة طبیة او خبیر طبیة من طبیب شرعي -
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تسبب  إذااستعمال أحد الأعضاء أو أي إصابة بعاهة مستدیمة ویتعرض المتدخل إلى السجن المؤبد  إن

.1عدة أشخاص أوهذا المرض في وفاة شخص 

.المنتجاتالسلامةبلالتزام إالعقوبات المتعلقة بمخالفة :نيالفرع الثا

المتعلق بحمایة 03–09مجرمة نظمها المشرع في القانون رقم أفعالأربعةسوف نتناول في هذا الفرع 

المستهلك وقمع الغش وكلها التزامات تقع على عاتق المتدخل في حالة  مخالفتها فإنه یتعرض عقوبات ، 

ضمان المنتوج وتجزئته وخدمةإلزامیةسلامة المواد الغذائیة، مخالفة إلزامیةبجریمة مخالفة الأمر ویتعلق

.إعلام المستهلك إلزامیةالرقابة  المطابقة ، مخالفة إلزامیةما بعد البیع ، مخالفة 

سلامة المواد الغذائیة  إلزامیةمخالفة : أولا

سلامة إلزامیةعقوبة على كل متدخل یخالف وقمع الغش المستهلك حمایةانون من ق71المادة  أقرت

یحب على كل متدخل یعرض منتجات غذائیة شرحها بالتفصیل سابقا، المواد الغذائیة  ووظیفتها  والتي تم

یسهر على ضمان سلامتها وعلى ان لا تضر بالمستهلك  وفي حالة المخالفة  یعاقب   أن،  للاستهلاك

(جزائريدج إلى خمسمائة ألف دینار)200.000(دینار جزائريبغرامة مالیة من مائتي ألف 

 دج  ) 500.000

والنظافة الصحیةالنظافة إلزامیةمخالفة عقوبة :ثانیا

یعاقب كل متدخل الذي لم یحترم شروط النظافة وقمع الغش من قانون حمایة المستهلك72تنص المادة 

التخزین و المستخدمین  أوالتصنیع أحوال أوعرض المنتوجات الغذائیة ،أثناءو النظافة الصحیة سواء 

بغرامة مالیة:فیعاقب ،2وكل الاحتیاطات اللازمة في التشریع والتنظیم المعمول بهما في هذا المجال 

 . ج د )1.000.000(دینار جزائري  دج إلى ملیون)50.000(جزائري دینارخمسون ألفتقدر

عقوبة مخالفة ،وخدمة ما بعد البیعته بضمان المنتوج وتجر إلزامیةعقوبة مخالفة :الثالثالفرع 

و عقوبة مخالفة الزامیة المطابقة المسبقة التزام بإعلام المستهلك

1
.وقمع الغش ، المرجع السابقحمایة المستهلكالمتعلق ب 03-09رقم  قانون المن  3و2ف83 المادة انظر-

2
.ستهلاك ،المرجع السابقللا  ض الأغذیةعر  دالصحیة المطلوبة عنالنظافة والنظافة شروطیحدد 140-17تنفیذي رقم مرسوم -
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ته وخدمة ما بعد البیعبضمان المنتوج وتجر إلزامیةعقوبة مخالفة : أولا    

 أومركبة   أوعتاد انظر نص المواد  أو آلة أوأداة  أومنتوج سواء كان جهازا یستفید كل مستهلك باقتناء

هذا الضمان إلى الخدمات وإلى أحل المتدخل بهذا .أي مادة تجهیزیة من الضمان بقوة القانون كما یمتدد

75من قانون حمایة المستهلك  فإنه یتعرض إلى عقوبات الواردة في المادة  13الالتزام الواردة في المادة 

دج إلى  )100.000( جزائري ألف دینارمن قانون حمایة المستهلك فإنه بغرامة مالیة قدرها مائة 

1.دج )500.000(خمسمائة ألف دینار جزائري  

من  ق ح م والمعاقب علیها بالمادة 15تجربة المنتوج المنصوص علیها في المادة  إلزامیةأما إذا خالف 

إلى غایة دج) 50.000(دینار جزائري  ألفمن نفس القانون فیصاحب بغرامة مالیة قدرها خمسین 76

.2دج  )100.000(ألف دینار جزائري مائة 

من قانون حمایة المستهلك و 16خالف التزام الخدمة ما بعد البیع المنصوص علیها في المادة  إذاأما 

ملیون دینار  إلى )50.000(دینار ألففإنه یعاقب بغرامة مالیة قدرها خمسین 77المتعاقب علیها بالمادة 

.3دج  )1.000.000 (جزائري

.المطابقة المسبقةإلزامیةعقوبة مخالفة :ثانیا

عرض المنتوج للإستهلاك الالتزام برقابة المطابقة حق یضمن منتوجات سلیمة أثناءیقع على كل متدخل 

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش  وفي حالة مخالفة هذه 12للاستهلاك وهذا ما نص علیها المادة 

خمسمائة ألف  دج إلى )50.000 (ألف دینار جزائري لعقوبة مالیة قدرها خمسین الالتزام فإنه یتعرض

.4دج  )500.000( جزائريدینار

:عقوبة مخالفة التزام بإعلام المستهلك:ثالثا

یكتسي الالتزام بإعلام المستهلك أهمیة بالغة لضمان سلامة المستهلك لذا إلزام المشرع المتدخل بأن یعلم 

بأي وسیلة أخرى  أولاستهلاك بواسطة الوسم یضعه المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج  الذي 

1
وقمع الغش ، المرجع السابقحمایة المستهلكالمتعلق 03-09 رقم   قانونال من 75- 13اد و لما انظر -

2
.وقمع الغش ، المرجع السابقحمایة المستهلكالمتعلق 03- 09 رقم قانونالمن 76-15المواد انظر-

3
وقمع الغش ، المرجع السابقحمایة المستهلكالمتعلق 03-09 رقم قانونالمن  77- 16ادو لما انظر -

4
وقمع الغش ، المرجع السابقحمایة المستهلكالمتعلق03-09من القانون رقم   74- 12 ادو لما انظر -
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من 78لمادة لأحكام ایعاقب طبقاوفي حالة عدم تنفیذ المتدخل الالتزاماته المتعلقة بإعلام المستهلك ف

دج إلى ملیون)100.000(جزائري بغرامة قدرها مائة ألف دیناروقمع الغش قانون حمایة المستهلك

من نفس  82الواردة في المادة  التكمیلیة دج بالإضافة إلى العقوبات )1.000.000(دینار جزائري

.1القانون 

.بعرقلة مهمة أعوان الرقابة والتدابیر الإداریةالعقوبات المتعلقة:الفرع الرابع 

العقوبات المتعلقة بعرقلة مهمة أعوان الرقابة:أولا 

یشكل فعال عن طریق تحریم كل فعل یؤدي إلى عرقلة لقد حرص المشرع على قیام أعوان الرقابة بدورهم

داریة المفروضة من طرف الأداء مهامهم المخولة لهم قانونا ، لذا عاقب كل من یخالف التدابیر الإ

یعاقب بالعقوبات <<:من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش على أنه 84نصت المادة ،  الأعوان

یقوم بكل فعل آخر من شأنه  أومن قانون العقوبات،  كل من یعرقل 435المنصوص علیها في المادة  

، >>من هذا القانون 25في المادة  همأن یعیق إتمام  مهام الرقابة التي یجریها الأعوان المنصوص علی

 إلىرفض تسلیم الوثائق ، منع دخول .التي یتشكل منها الركن المادي لهذه الجریمة الأفعالومن بین 

بأي كیفیة أخرى سواء كان ذلك من طرف الصانع  أوالبیع محل التصنیع أو أومحل التخزین ،أوالمحل 

.المنتج أو البائع  أو

 إلىمن قانون العقوبات بالحبس لمدة شهرین 435لمرتكب لهذه الجریمة طبقا للمادة ویعاقب المتدخل ا

)20.000(دینار جزائري  ألفدج إلى عشرین )2.000(دینار جزائري ألفینسنتین ولغرامة مالیة من

 .دج 

الإداریة المفروضة على المتدخل عقوبة مخالفة التدابیر :ثانیا 

 اخالف المتدخل التدابیر الإداریة المنصوص علیها في قانون حمایة المستهلك وقمع الغش ویقصد به إذا

إبداعه  أونهائیة  أولإدارة المكلفة لقمع الغش من سحب المنتوج بصفة مؤقتة فرضتها االتدابیر التي 

بیع منتوج مودع لضبط الغلق ، فإذا قام المخالف  أویضاف إلى ذلك إجراء التوقیف المؤقت و للمطابقة 

مخالفة إجراء التوقیف المؤقت  أوبیع منتوج مسحوب مؤقتا من عملیة العرض للاستهلاك  أوالمطابقة 

1
..وقمع الغش ، المرجع السابقمایة المستهلكالمتعلق بح 03 -09 رقم   قانونالمن  78و 17،18اد و لما انظر -
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فإنه في وقمع الغش السالف الذكر ،من قانون حمایة المستهلك79المادة لنشاط  وهذا ما نص علیه

من قانون حمایة  79و  80المادة فإنه یتعرض إلى العقاب الوارد فيالأفعالهذه  ارتكاب حالة 

 ألفخمسمائة سنوات وغرامة مالیة ما بین )03(المستهلك فیعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث 

بإحدى هاتین العقوبتین أودج  )2.000.000( ملیوني دینار جزائري دج إلى )500.000(دینار جزائري 

دفع مبلغ بیع المنتوجات بموضوع أخرى على ذلك یجب بالإضافة إلى هذه العقوبات تضاف عقوبة،

.1الخزینة العمومیة   إلىالمخالفة 

المتعلق بحمایة 03 – 09رقم  تضاعف الغرامات المنصوص علیها في القانون2في حالة العود:ملاحظة 

جاري من قانون العقوبات بالإضافة إلى إعلان شطب السجل الت36حسب المادة المستهلك وقمع الغش و 

.3من طرف السلطة القضائیة 

العقوبات التكمیلیة:الفرع الخامس

من 73،78،  68،69،70،71المنصوص علیها في الموادالأصلیةالعقوبات  إلى بالإضافة

یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ، قد تفرض على المتدخل عقوبات تكمیلیة 03-09قانون رقم 

یرجع لسلطة التقدیریة للقاضي الصادر بالإدانة و المصادرة وفرض هذهالحكموتتمثل إما في نشر 

.نشر الحكم الصادر بالإدانة : أولا

 رقم  القانونأحكامالمتعلقة بمخالفة لم ینص القانون  الجزائري  على عقوبة  نشر الحكم  بالنسبة  لجرائم  

من ق ع  12و 9، وإن  كان  قد نص  علیه  في المادةالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09-03

ما  ینص  علیه  في القانون  العام  إلاّ للجزاء  الأصلي، و نادرا  ةعقوبة  تكمیلیة  مكمل  اج، بوصفه

النص  علیه  في  قوانین  حمایة  المستهلك  لما له من أثر  فعاّل في  مكافحة  جرائم  یفترض أنه 

،ولتحقق الغرض  سمعته في السوقحیث  یصیب  المحكوم  علیه في  شرفه  و ،4الإضرار بالمستهلك

وتكون مصاریف رائد  الیومیة  الأكثر انتشارا، من  هذا  التدبیر  لا بد  من  نشر  الحكم  في  الج

1
.غش ، المرجع السابقوقمع المایة المستهلكالمتعلق بح 03 - 09رقم قانون المن  80 - 79 وادالمانظر-

2
عد حالة العود في مفهوم هذا القانون قیام المتدخل بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه خلال خمس سنوات التي تلي انقضاء العقوبة السابقة ت-

.03-09المعدل و المتمم للقانون رقم 09-18من القانون رقم  3ف  9النشاط م بنفسالمتعلقة 

3
.وقمع الغش ، المرجع السابقمایة المستهلكالمتعلق بح03-09قانون رقم  من ال85انظر  المادة -

4
  .474ص ،احمد مجمد محمود على خلف ، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون المصري و الفرنسي و الشریعة الإسلامیة -
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مة  لا تتجاوز  تكلفة  النشر  الحد  الأقصى  للغراأ منلا بدة  المحكوم  علیه  إذ على  نفقالنشر 

كحد الحكمالمحكوم  بها  ویجب  في هذه  الحالة  أن تحدد  المحكمة  المدّة  التي  یظل  فیها  التعلیق

.1احداو  أن  لا  یتجاوز  شهرأقصى یجب 

یحدث    أن  ، ولا بدّ ...في  أماكن  معینة ، منها  المساكن  المحلات  المصانعالحكم ویكون  اللّصق 

یعتبر كوسیلة  ط  التجاّر  والمحترفین،  ویصل  صداه  إلى  الرأي  العام، كما نشر انزعاجا  في  أوسا

نبه  جمهور  المستهلكین  إلى  الجرائم  التي  یجهلون  وقوعها،  لذلك  نرى  ضرورة  الأخذ  به  في  لت

.2قانوننا

 ات بالنسبة  لمخالفة  نشر  الحكملم  ینصّ  على  إمكانی03-09الإشارة إلیه أنّ القانون ومما تجدر

.قانون  حمایة  المستهلك  وقمع  الغش

المصادرة:ثانیا

كانت معدة للاستخدام في  أوالتي استخدمت الأشیاء أو الأموالانتزاع ملكیة إنهاتعرف المصادرة على 

فقه على یعرفها الكما،ملكیة الدولة إلىدون مقابل أصحابهاونقلها من ملكیة رتكاب جریمة من الجرائم إ

حمایة من قانون82ملك الدولة قهرا عنه وبدون مقابل وقد نصت المادة  إلىمال الجاني إضافةأنها

والسائل التي استعملت لارتكاب مخالفة  والأدوات المنتجاتالمستهلك وقمع الغش على مصادرة كافة 

:ذات طبیعة مزدوجة فهيبأنهاوتتسم عقوبة المصادرة ،الغش مثلا 

.وجوبیة  لا جوازیةعقوبة تكمیلیة -

.حد التدابیر العینیة الوقائیة أتدبیر احترازي باعتبارها -

والتي یعتبرها المشرع جریمة المحرمة في ذاتها الأشیاءتعتبر المصادرة تدبیرا احترازیا عینیا ینصب على 

.بها دائرة التعاملالضارة بالصحة من أوالمغشوشة والأدویةویستهدف بها سحب المواد والسلع 

1
.الجزائري ،المرجع السابق قوبات عانون المن ق18المادة انظر  -

2
  .334ص المرجع السابق ،،حمایة المستهلك في القانون ،محمد بودالى-

ب 2013بشرى رضا راضي سعد،بدائل العقوبات السالبة للحریة وأثرها في الحد من الخطورة الإجرامیة طبعة الأولى ،الأردن، دار وائل للنشر ،-4

  .ص
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:على المتدخل العقوبات المفروضةالمخالفات و جدول موضح لمختلف 

.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 2009فیفري 25مؤرخ في 03-09:قانون رقم 

العقوبةتعاقب علیهاتخالفالمخالفة

غرامة مالیة مابین71:المادة05، 04:المادة عدم احترام سلامة  المواد الغذائیة

  دج 500. 000إلى  200. 0000

 1. 000. 000إلى  50. 000غرامة مالیة مابین 72:المادة07، 06:المادة مخالفة الزامیة والنظافة الصحیة

  دج

  دج5000. 000إلى  200. 000غرامة مالیة مابین 73:المادة 10:المادةمخالفة  إلزامیة أمن  المنتوج

  دج 500. 000إلى  50. 000غرامة مالیة مابین 74:المادة 12:المادةمخالفة إلزامیة المطابقة المسبقة

مخالفة إلزامیة الضمان وتنفیذ 

ضمان  المنتوج

  دج 500. 000إلى  1 00. 000غرامة مالیة مابین 75:المادة 13:المدة

  دج 100. 000إلى 50. 000غرامة مالیة مابین 76:المادة 15:المادة  .جمخالفة إلزامیة  تجربة  المنتو 

خداع أومحاولة خداع المستهلك 

:حول

كمیة المنتوج، تسلیم منتوج غیر 

ذلك  المعني مسبقا، قابلیة 

استعماله، تاریخ أو مدد صلاحیته، 

النتائج المنتظرة منه، طرق 

الاستعمال

68:المادة اللازمة  لاستعمالهت والاحتیاطا

:المادة 68:المادة

  ع.ق 429

  ع.ق من429العقوبة في المادة  

69:المادة 

ج إذا كان .د 500. 000سنوات حبس و غرامة قدرها 

*الخداع أو محاولة الخداع بواسطة الوزن، الكیل ، :

طرق ترمي إلى التغلیط  *أدوات مزورة  وغیر مطابقة 

او الوزن أو الكیل أو في عملیات  التحلیل أو المقدار 

التغییر عن طریق الغش في  تركیب او وزن أو حجم 

إشارات أو إدعاءاتتدلیسیة، منشورات أو *المنتوج 

.إعلانات
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تزویرأي منتوج موجه *1

للاستهلاكالبشري والحیواني 

یعرض أو یضع للبیع  أو یبیع *2

منتوجا یعلم أنه مزور، فاسد، سام 

البشري للإستعمالأوخطیر

والحیواني

یعرض أو یضع للبیع أو یبیع *3

مواد،أدوات، أجهزة أو مواد خاصة 

من شأنها أن تؤدي إلى تزویر 

منتوج

70:المادة 

70:المادة 

ع.ق 431: المادة 

  ع.من ق431المادة  العقوبة  في

بیع منتوج  مشمع*1

بیع منتوج  مودع لضبط *2

المطابقة

مسحوب مؤقتا من بیع منتوج*3

*4عملیة  عرضه للاستهلاك 

مخالفة إجراء التوقیف  المِؤقت 

للنشاط

79، 80:المادة 79:المادة 

سنوات )03(أشهر إلى )06(الحبس من ستة *

وغرامة

  إلى 500. 000مالیةمابین 

دفع * دج او باحدى هاتین العقوبتین 2.000.000

للخزینة العمومیةمبلغ بیع المنتوجات

غش، عرض ، وضع للبیع أو بیع 

منتوج مزور، فاسد، سام أ و لا 

یستجیب لإلزامیة الأمن المنصوص 

إذا ألحق هذا 10علیها في المادة 

المنتوج بالمستهلك مرضا أوعجزا 

عن  العمل

83:المادة 

83:المادة 

أو سجن  *الفقرة الأولى   432 إما عقوبة  المادة*

غرامة من +سنة 20سنوات إلى 10مؤقت من 

دج إذا  تسبب  2.000.000إلى  1.000.000

المنتوج  في  مرض غیر قابل للشفاء أو فقدان 

استعمال عضو أو  الإصابة  بعاهة  مستدیمة 

أوسجن مؤبد إذا تسبب هذا المرض في وفاة شخص *

أوأكثر

كل فعل من شأنه عرقلة أو القیام ب

أن یعیق إتمام مهام الرقابة

84:المادة 84:المادة 

  ع.ق 435المادة 

  ع.من ق435العقوبة  في  المادة 

تضاعف الرامات المنصوص  علیها في هذا القانون *85:المادة 85:المادة في حالة العود

شطب السجل التجاري  * ع .من ق36حسب المادة 

القضاىیةمن طرف السلطة  
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:خلاصة الفصل الثاني

المكلفة الأجهزةالحمایة الاستهلاكیة للمستهلك أصبحت ضرورة حتمیة على جمع  إنفي نهایة الفصل 

الأخذ بمبدأ مع ورقابي ائيوق فالأجهزة الإداریة لها دور ،سواء كانت إداریة أو قضائیة بقمع الغش 

عدة وسائل من  اهمنح لفالمشرع المرتكبة من طرف المتدخلمخالفات والجرائملا في مواجهة الاحتیاط

 الأولىبدرجة وهو حمایة المستهلكمن اجله  تأانشالتي یل هذه الحمایة بشكل یحقق الهدف عأجل تف

جهاز  المكلف بقمع كل الیعتبر لأنهردعي ها الدور ف القضائیة الأجهزةخص أما فیما ی،وقمع الغش

العقوبات المقررة لكل مخالف للقوانین والأنظمة المتعلقة بحمایة المستهلك توقیع المخالفات عن طریق

.وقمع الغش في صحته وماله
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لھ ،حمایة  المستھلكالغش  في  أن دور إدارة قمع إلىتوصلنا من خلال الدراسة

كبیرة  في  الوقت  الراھن  التي  أصبحت  فیھ حمایة  المستھلك  عنصرا  محوریا  أھمیتھ  

.سواء الجزائریة أو المقارنةفي  جمیع  التشریعات 

تحرص  على التيعتبار  قانون حمایة  المستھلك  وقمع الغش ، من القوانین  الھامة  إبو

.تنظیم  حیاة الفرد وسلوك المجتمع، قصد المحافظة  على  أرواح  الناس  وأموالھم

ة  المستھلك في مجال  الحفاظ على  أمن وسلامإدارة قمع الغش ومن  خلال  دراسة  دور

عن في ضبط  المخالفات  والتجاوزات التجاریة  غیر الشرعیةتھا مسؤولیأنلنا  تضحإ، 

تعتبر ف،  أو ضباط القضائین الرقابة المادیة والبشریة  من أعوانوسائلھاطریق  

مشتركة  بین جمیع الفئات لأنھا  مرھونة  بتحقیق مسؤولیة حمایة المستھلك مسؤولیة 

الأمن والسلامة  في المجتمع والحفاظ  على  أكبر عدد من الأرواح  البشریة،  ومن أجل 

تحقیق ھذا الغرض تبذل  مصالح  حمایة المستھلك  وقمع الغش  الكثیر  من المجھودات  

یر  مختلف  الوسائل المادیة  لأداء مھمتھا  في خدمة  المستھلك  ، وذلك عن طریق  تسخ

والبشریة  الضروریة لذالك   وبمساعدة بعض الفئات المعینة التي تمكنھم  من السیطرة 

و السلع  المتدخلین في عملیة عرض على  المخالفین  وضبط المخالفات المرتكبة  

ريالتحالبحث و، كما یتجسد دورھم من خلال  القیام  بإجراءات  التحقیق  والخدمات 

خلال عملیة الوضع للاستھلاك التي تشمل مراحل الإنتاج و الإستیراد و التخزین والنقل و 

لأنھا  تساعد  في الكشف  وتعیین المخالفات  وتحدید  و، التوزیع بالجملة و بالتجزئة 

.المخالفین 

وعلیھ  ورغم الدور الذي  یلعبھ  الأعوان  في  مجال  حمایة  المستھلك  ، إلا أنھم 

یواجھون  بعض  المعوقات  التي منھا،  ما  یعود  على  المتدخل  كعدم  احترام  القوانین  

والأنظمة ومخالفتھا،  واقع  لا یمكن  التغاضي  عنھ أو إنكاره، بالإضافة   إلى عدم احترام  

حد الشفافیة  في  الممارسات   التجاریة   المحددة  قانونا، ومنھا ما یعود على الأعوان  في 

ذاتھم ، كعدم  الفھم  الصحیح  للقواعد  القانونیة  من قبل  البعض منھم، وھذا  راجع  

للغموض  الذي  یشوب بعض المواد  القانونیة  أو نقص  فیھا، ناھیك  عن  نقص  التطور  
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التكنولوجي، كرقمنة أجھزة  وسائل المراقبة، استغلال  الرخص  للأغراض  الشخصیة، 

رتي  الرشوة  والوساطة  وخاصة  التعسف  في استعمال  الحق  في وھو ما یشجع  ظاھ

:بعض  الأحیان  لأغالبھا، ومن ھنا نخلص إلى جملة  من  النتائج  المتمثلة في

إن أسالیب  الرقابة المخصصة  لحمایة  المستھلك  وقمع  الغش، لم تحقق الغرض  المرجو 

القدرة على  السیطرة  على  السوق، لذا لابد منھا والدلیل على ذلك  كثرة المخالفات، وعدم 

.من  تطویرھا  ضمان فعالیتھا

أنھ بالرغم  من الإمكانیات المادیة والبشریة، وبالرغم  من الترسانة  الھائلة من النصوص -

التشریعیة  والتنظیمیة  ومن المجھودات  المبذولة  من طرف الأعوان  المؤھلین  في  تنفیذ 

.أن المخالفات  والتجاوزات  وتعریض  المستھلك  للخطر في  تزاید مستمرالقوانین، إلا 

نقص في الجانب التوعوي والتحسیسي  لحمایة  المستھلك ، كما  أن آلیات الرقابة لاتكفي  –

وحدھا للحمایة  بل لابد  من توافر آلیات وقائیة قبل وقوع الضرر،  ومن خلال الدراسة 

في  حمایة  المستھلك  ، فإن  إدارة قمع الغش ص موضوع دور التي  قمنا  بھا والتي تخ

:لدینا بعض التوصیات نذكر منھا

  و مواكبا أكثر مرونة إعادة  النظر في  قانون  حمایة المستھلك  وقمع الغش، لجعلھ

وجعلھ متأقلم مع ولتحدیات التي تواجھ المستھلك والعون القائم بعملیة الرقابة مع  

.الحالیة  في الجزائر في الظروف العادیة والاستثنائیةالتطورات 

 وسلامة سھرین على أمنالرقابةوضع برنامج  تكویني  متكامل وشامل للأعوان

عن طریق الدورات التكوینیة و الأیام الدراسیة المتخصصة في مجال المستھلك، 

لتنفیذیة لھا  حتى قمع الغش وخاصة فیما یتعلق كیفیة تطبیق القوانین والمراسیم ا

یكون العون مسلح  وعلى كامل الدرایة بكافة القوانین و تطبیقھا بشكل فعال على 

.أرض الواقع

  تشجیع مصالح قمع الغش وحمایة المستھلك، بالوسائل المادیة  والبشریة لضمان

.مراقبة مكثفة وفعالة
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 لتسریع الإجراءات توفیر  الوسائل الحدیثة والأجھزة التكنولوجیة  المعاصرة

وخاصة في مجال المراقبة التحلیلیة التي قد تطیل من عملیة البحث الرقابیة

 . ة فوالتحري في عملیة الكشف عن المخال

الإشھار بالمخالفین لیكونوا عبرة لغیرھم.

 فعالة لحمایة أداةالإدارةوالمبادئ المھنیة النبیلة لتكون للأخلاقعمل العون وفقا

و تحقق الغرض الذي أنشأت من أجلھ و ھو حمایة المستھلك وقمع الغش المستھلك

.بكل أنواعھ

وانشغالاتھم وفح إصدار مجلة  متخصصة  تعبر  عن اھتمامات  أعوان  قمع  الغش

.لھم المجال للمشاركة في اقتراح  القوانین باعتبارھم عین الإدارة على أرض الواقع

 تتوفر  فیھم  صفات  الحیاد و الموضوعیة  والنزاھة في ترقیة أعوان  الرقابة  لمن

.العمل، من أجل تحفیزھم على  العمل  والمثابرة

 ووسائل الإعلام و التوعویة عن طریق المطویاتحسیسةتالتعزیز وتكثیف الأعمال

البصرة والسمعیة و المكتوبة ، وھذا بتعاون  مع جمعیات حمایة المستھلك التي 

.تعتبر من أھم الفاعلین في مجال حمایة المستھلك
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الكتب :أولا

بوخمیس ،القواعد العامة لحمایة المستهلك و المسؤولیة المترتبة عنها في التشریع بنلحیةبو  يعل – 1

.2002ط،دار الهدى الجزائر ،-الجزائري، د

،دیوان المطبوعات  5- ط  ،الخاصالجزائري ،القسمصبحي نجم ،شرح قانون العقوبات محمد-2

.2004الجزائر ،،الجامعیة

عیة ، القاهرة ، محمد بودالى،  شرح في جرائم الغش في بیع السلع و التدلیس المواد الغذائیة و الطبی-3

2005دار الفجر  

ط  - د )قانون الفرنسي دراسة مقارنة مع ال(محمد بودالي ، حمایة المستهلك في القانون المقارن ، -4

.2006دار الكتاب الحدیث الجزائر ،

الجزء الاول ، )العقد البیع و مقدمة في الموجبات المدنیة(مصطفي العرفي ، القانون المدني الجدید ،-5

.2007منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت لبنان 

، لبنان،رات الحلبي الحقوقیة ،بیروت، منشو دراسة مقارنةعبد المنعم موسى ابراهیم ، حمایة المستهلك -6

2007.1

، تصایة و حمایة المستهلك ، بیروتعلي محمد جعفر المبادئ الاساسیة قانون العقوبات الاق-7

.2009المؤسسة الجامعیة للدراسات 

، مكتبة )القوانین الخاصة(محمود على خلف ، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القانون حمد أ -8

.2008العصریة، المنصورة، مصر 

شریف طباخ ،الدفوع في جرائم الغش و التدلیس و الجرائم التنمویة في ضوء القضاء و الفقه ،د، ط ، -9

.الاسكندریة ،المركز القومي للإصدارات القانونیة ، بدون سنة النشر 

،من الخطورة الاجرامیةا في الحدبشرى رضا راضي سعد، بدائل العقوبات السالبة للحریة واثره-10

.2013الاردن،  دار وائل للنشر ،
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المذكرات و الرسائل:ثانیا 

:الرسائل -ا

الدكتوراه في درجة العید حداد ، حمایة القانونیة للمستهلك في ظل اقتصاد السوق ،أطروحة لنیل-1

.2004القانون كلیة الحقوق ،و العلوم القانونیة ،جامعة الجزائر  ، الجزائر 

فتاك على ، تأثیر المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج أطروحة ، لنیل شهادة دكتوراه ، -2

.2007كلیة الحقوق ، جامعة وهران، 

درجة لنیل،رسالة )دراسة مقارنة(علي حساني ، الإطار القانوني للالتزام بالضمان في المنتوجات -3

.2012دكتوراه في القانون الخاص ، جامعة تلمسان ، 

دكتوراه في درجة لنیلمحمد عماد الدین عیاض، عقد الاستهلاك  في التشریع الجزائري ،أطروحة -4

.2016البلیدة ،القانون الخاص ،جامعة 

خوجة خیرة ، الضمانات القانونیة لتعویض المستهلك عن الاضرار بسلامته في التشریع الجزائري -5

كتوراه في الحقوق نتخصص عقود و مسؤولیة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة درجة لنیلاطروحة

.2016،جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

مذكرات الماجیستیر و الماستر: ب

مذكرات الماجیستیر -1ب

قندوزي خدیجة ،حمایة المستهلك من الاشهارات التجاریة ،مذكرة ماجستیر ،جامعة الجزائر ،كلیة -1

.2001الحقوق ،قسم الحقوق

مسؤولیة ع كالم حبیبة ،حمایة المستهلك في ظل المناقشة الحرة ، مذكرة ماجستیر في القانون، فر -2

.2011سیة ، جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ، سنة المهنیة ،كلیة الحقوق و العلوم السیا

زوبیر أرزقي ، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة ،مذكرة ماجستیر في القانون ،فرع المسؤولیة -3

.2011المهنیة ،كلیة الحقوق جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ،

لنیل شهاة ماجستیر في قانون تأثیر قانون حمایة المستهلك على العقد البیع ،مذكرة :جلیل أمال -4

.2012وهران ، السنة الجامعیة ،جامعةالأعمال المقارن ، 
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بوعلى نصیرة ،حمایة المصلحة الاقتصادیة للمستهلك في القانون الجزائري ، مذكرة ماجستیر في -5

القانون تخصص القانون العام للأعمال ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان 

.2012ة سنة میر 

،انون حمایة المستهلك و قمع الغششعباني نوال ،التزام بضمان سلامة المستهلك في ضوء ق-6

مذكرة ماجستیر في علوم القانون فرع مسؤولیة المهنیة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 

.2012مولود معمري ،تیزي وزو ، سنة 

المستوردة في ظل قانون حمایة المستهلك في الجزائر  معكوف أسماء ، الرقابة على المنتوجات-7

.2013مذكرة ماجسیر ،جامعة قسنطینة ،سنة 

شعشوع كریمة ،مذكرة لنیل شهاة الماجستیر في القانون الخاص تخصص قانون علاقات الأعوان -8

2014الاقتصادیین و المستهلك ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة وهران ، لسنة 

المتعلق بحمایة المستهلك و 03-09الصادق ،حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم صیاد-9

قمع الغش ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم القانونیة و الإداریة ، تخصص، قانون 

.2014الأعمال كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة ،

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09بروح منال، ضمانات حمایة المستهلك في ظل قانون -10

الغش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، فرع قانون حمایة المستهلك و المنافسة ، كلیة الحقوق و العلوم 

.2015السیاسیة، جامعة الجزائر

:مذكرات الماستر -2ب

، مذكرة الماستر في 03-09المنتوجات في ظل الفانون أمال طرفي، إلتزام المنتج لمطابقة -1

القانون، تخصص عقود و مسؤولیة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، 

.2013بویرة 

مریم شیخ ،قمع الغش في اطار قانون حمایة المستهلك ، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر ، -2

،جامعة العربي بن مهیدي ، ام البواقي كلیة الحقوق و عمالالأشعبة الحقوق ، تخصص قانون 

2015العلوم الساسیة قسم الحقوق سنة 
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بدر الدین عز الدین، دور الأعوان المكلفون برقابة الجودة و قمع الغش في حمایة المستهلك في -3

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، مذكرة ماستر في الحقوق03-09ظل قانون رقم 

.2015تخصص قانون إداري كلیة الحقوق و العلوم الساسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة سنة 

بشیر عبد االله تواتي، دور أعوان الرقابة لمصالح التجارة بین حمایة المستهلك و حمایة الإقتصاد -4

.2017الوطني، مذكرة ماستر جامعة زیان عاشور، جلفة سنة

لاقتصادیة و قمع الغش في حمایة المستهلك من مخاطر طوابیة رحیمة ،دور مصالح الرقابة ا-5

.2017الغش التجاري مذكرة ماستر تخصص قانون الاعمال ،جامعة العربي تبسي، تبسة لسنة 

:المقالات و المداخلات:ثالثا 

:المقالات:ا

، الحمایة الجنائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و موالك بختة-1

.1999طبعة 02، رقم 37الإقتصادیة و السیاسیة، الجزء 

زاهیة حوریة، تجریم الغش و الخداع كوسیلة لحمایة المستهلك، المجلة النقدیة )سي یوسف(كجار-2

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي ،01للقانون والعلوم السیاسیة، عدد 

.2007وزو، 

عبد المنعم نعیمي، قراءة في أحكام غرامة الصلح كألیة لحمایة المستهلك، مجلة الباحث للدراسات -3

 .239ص  ،2015جزائر العدد السابع، سبتمبر الأكادمیة، كلیة الحقوق، جامعة ال

، مجلة 03-09إلتزام المتدخل بمطابقة المنتوجات في إیطار قانون فاضل صارة، -قسیوري فهیمة-4

 .437ص  2017 ، جامعة محمد خیضر، بسكرة،44الإجتهاد القضائي العدد 

محمد مالكي، غذاء المستهلك بین النظافة و السلامة في التشریع، حمایة المستهلك الجزائري، -5

.2017دیسمبر لعدد الرابعمعة تلمسان الجزائر ادراسات في الوظیفة العامة، جا

:المداخلات: ب
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حمایة المستهلك (سعاد حافظي، دور الهیئات القضائیة في حمایة المستهلك، الملتقى الوطني حول -1

ص  2009نوفمبر  18و17كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، یومي )و المنافسة

17.

دراسة (حمایة المستهلك في مجال الخدمات الحكومیة أحمد إبراهیم عبد الهادي، أمینة سحبل، -2

بالتطبیق مع محافظة المنوطیة برعایة جمعیة حمایة المستهلك، مقدم مؤتمر العام لحمایة )میدانیة

.1995أكتوبر 21/22المستهلك، القاهرة 

المتعلق بحمایة 09-03فتیحة خالدي، الحمایة الجنائیة للمستهلك في ظل أحكام القانون -3

كلیة الحقوق جامعة عبد ”حمایة المستهلك و المنافسة“مستهلك و قمع الغش،الملتقى الوطنيال

 .12ص  2009نوفمبر  18و  17یومي الرحمان میرة بجایة،

النصوص القانونیة:رابعا 

:النصوص التشریعیة- أ

قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر ج ج، بتعلقی1966یونیو 08مؤرخ في 155-66أمر رقم -1

دیسمبر 11المؤرخ في 10-19، معدل و متمم بالأمر رقم 1966یونیو 10صادر في  48عدد 

.2019دیسمبر 18المؤرخة في  78ج ر ج ج العدد  2019

.قانون العقوبات ، المعدل و المتممبتعلقی1966یونیو 08مؤرخ في 156-66أمر رقم -2

78القانون المدني، ج ر ج ج، عدد تعلقی1975سبتمبر 26مؤرخ في  58-75رقم  أمر-3

.2007مایو 13المؤرخ في 05-07، معدل و متمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 30صادر في 

61قانون الجمارك، ج ر ج ج، عدد بتعلقی1979یولیو 21مؤرخ في 07-79قانون رقم -4

2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17متمم بالقانون رقم ، معدل و1979یولیو 30صادر في 

.2017فبرایر 19المؤرخة في  01ج ر ج ج العدد 

تعلق بحمایة الصحة النباتیة ، ج ر ج ج، عدد ی1987غشت 01مؤرخ في 17-87قانون رقم -5

32.

ر ج  القواعد العامة لحمایة المستهلك، جتعلقی1989فبرایر 07مؤرخ في 02-89قانون رقم -6

).ملغى(1989فبرایر08صادر في 06ج، عدد 
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صادر في 15تعلق بالبلدیة، ج ر ج ج، عدد ی1990أبریل 07مؤرخ في 08-90قانون رقم -7

.2011یونیو 22المؤرخ في 10-11، معدل و متمم بالقانون رقم 1990أبریل 07

صادر في 43ج، عدد ، ج ر ج بالمنافسةتعلقی2003یولیو 19مؤرخ في 03-03قانون رقم -8

.، معدل و متمم2003یولیو 20

المحدد للقواعد المطبقة للممارسات التجاریة، ج ر 2004یونیو23مؤرخ في 02-04قانون رقم -9

).معدل و متمم(، 2004یونیو 27صادر في 41ج ج، عدد 

صادر41بالتقییس، ج ر ج ج، عدد تعلقی2004یونیو 23مؤرخ في 04-04قانون رقم -10

ج ر ج  2016یونیو 19المؤرخ في 04-16، معدل و متمم بالقانون رقم 2004یونیو  27في 

.2016یونیو 22صادر في 37ج، عدد 

بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، ج تعلقی2004غشت 14مؤرخ في 08-04قانون رقم -11

.2004غشت 18صادر في 52ر ج ج، عدد 

بحمایة المستهلك و قمع الغش، ج ر تعلقی2009فبرایر25مؤرخ في 03-09قانون رقم -12

المؤرخ في 09-18، معدل و متمم بالقانون رقم 2009مارس 08صادر في 15ج ج، عدد 

.2018یونیو 13صادر في 35ج ر ج ج، عدد 2018یونیو 10

النصوص التنظیمیة-ب

مركز جزائري لمراقبة یتعلق یإنشاء1989غشت 08مؤرخ في 147-89مرسوم التنفیذي رقم -1

.1989غشت 09صادربتاریخ33وتنظیمه وعمله ج ر ج ج  العدد النوعیة و الرزم

ج ر یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 1990ینایر 30مؤرخ في 39–90مرسوم التنفیذي رقم -2

305–01معدل ومتمم للمرسوم التنفیذي رقم 1990ینایر 31صادر  بتاریخ 05العدد ج ج  

.2001أكتوبر 21صادر في  61العدد  ج ر ج ج   2001أكتوبر 16مؤرخ في 

یتعلق بوسم المنتوجات المنزلیة غیر 1990نوفمبر 10مؤرخ في 366-90مرسوم تنفیذي رقم -3

.1990نوفمبر 21صادر في  50عدد ج ر ج ج  الغذائیة وعرضها 

لق بوضع العلامات على المواد یتع1990نوفمبر 10مؤرخ في 367-90مرسوم تنفیذي رقم -4

ج  2005دیسمبر 22مؤرخ في 484–05الغذائیة وعرضها معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

.2005دیسمبر 25مؤرخ في  83عدد ر ج ج  ال
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یتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس .1991ینایر 19مؤرخ في 04–91مرسوم التنفیذي رقم -5

.1991ینایر 23مؤرخ في  04عدد ج ر ج ج  الهذه المواد، الأغذیة وبمستحضرات تنظیف

یتعلق بتنظیم مراقبة الصحة النباتیة 1993نوفمبر 23مؤرخ في 286–93مرسوم تنفیذي رقم -6

.1993نوفمبر 28صادر في  78العدد ج ر ج ج  على الحدود 

ابر التجاربمخ.متضمن إنشاء1996أكتوبر 19مؤرخ في 355–96مرسوم تنفیذي رقم -7

.1996أكتوبر 20صادرة في 6وتحالیل النوعیة وتنظیمها وسیرها  ج ر ج ج  العدد 

المحدد لصلاحیات وزیر التجارة ج ر 2002دیسمبر 21مؤرخ في 432-02مرسوم تنفیذي رقم -8

.2002دیسمبر 22صادرفي  85ج ج  العدد 

تضمن التقییس وسیره ج ر ج ج  ی2005سبتمبر 06مؤرخ في 464–05مرسوم تنفیذي رقم -9

.2005دیسمبر 11صادر في  80العدد 

مطابقةالمحدد لشروط مراقبة 2005دیسمبر 10مؤرخ في 467–05مرسوم تنفیذي رقم -10

دیسمبر 11صادر في 80المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكیفیات ذلك ج ر ج ج  العدد 

2005.

معدل ومتمم للمرسوم والتنفیذ رقم 2005دیسمبر  25في مؤرخ 484–05مرسوم تنفیذي رقم -11

السلع الغذائیة وعرضها ج ر ج ج  العدد المتعلق بوسم1990دیسمبر 10مؤرخ في 90-367

.2005دیسمبر 25صادر في 83

الأساسي الخاص القانونیتضمن2009دیسمبر 16مؤرخ في 415–09مرسوم تنفیذي رقم -12

الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة ج ر ج ج  العدد الأسلاك إلىالمنتمین المطبق على الموظفین

.2009دیسمبر 20صادر في 75

یتعلق بالقواعد المطبعة في مجال أمن 2012مایو 6مؤرخ في 203–12مرسوم تنفیذي رقم -13

2012مایو09الصادر في  28العدد ج ر ج ج  المنتوجات 

المحدد لشروط وكیفیه استعمال 2012مایو 15مؤرخ في 214-12مرسوم تنفیذي رقم -14

صادر في  30عدد ج ر ج ج  الالمضافات الغذائیة في المواد الغذائیة الموجهة للاستهلاك البشري 

.2012مایو 16
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المحدد لتشكیلة المجلس الوطني 2012اكتوبر 02مؤرخ في 355–12مرسوم تنفیذي رقم -15

.2012أكتوبر 11مؤرخ في  56العدد ج ر ج ج  اصاته لحمایة المستهلك واختص

بشروط وكیفیه وضع ضمان تعلقی2013سبتمبر26مؤرخ في 327–13مرسوم تنفیذي رقم -16

.2013أكتوبر 2صادر بتاریخ  49العدد ج ر ج ج  السلع والخدمات 

المتعلقة الكیفیاتالمحدد لشروط و2013نوفمبر 9مؤرخ في 378–13مرسوم تنفیذي رقم -17

.2013نوفمبر 18مؤرخ في  58عدد ج ر ج ج  بإعلام المستهلك 

معدل و متمم للمرسوم التنفیذي رقم 2014ینایر 21مؤرخ في 18–14مرسوم تنفیذي رقم -18

ج ر ج ج  المتضمن الإدارة المركزیة في وزارة التجارة 2002دیسمبر 21مؤرخ في 02-454

 48.العدد 

لشروط الكیفیات المطبقة  حدد مال 2014دیسمبر 15المؤرخ في 366-14مرسوم تنفیذي رقم-19

دیسمبر 25مؤرخ في  74العدد ج ر ج ج  في مجال الملونات المسموح بها في المواد الغذائیة 

2015.

المحدد لشروط والكیفیات المطبقة في 2015یونیو 25مؤرخ في 172–15مرسوم تنفیذي رقم -20

یونیو 03صادر في  37العدد ج ر ج ج  روبیولوجیة للمواد الغذائیة مجال الخصائص المك

2015.

المحدد لشروط النظافة الصحیة أثناء 2017أبریل 11مؤرخ في 104-17مرسوم تنفیذي رقم -21

أبریل 16صادر في  24العدد ج ر ج ج  عملیة وضع المواد الغذائیة للاستهلاك البشري 

2017.

یة المشتركةالقرارات الوزار :ثالثا 

اللغة ج ر  العدد  یحدد مده الضمان حسب طبیعة2014دیسمبر 14قرار وزاري مشترك مؤرخفي 2

.2015ینایر 27المؤرخ في 03

:المواقع الإلكترونیة

.www.mincommerceالجزائریة موقع وزارة التجارة  gov.dz
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فهرس المحتويات

105

الصفحة العناویــــــــــــــن

01 مــــقدمـة

05 آلیات قمع الغــش:لأولاالفــــصل

06 الأجھزة الإداریة المكلفة بقمع الغش:المبحث الأول

07 وزارة التجارة و المصالح التابعة لھا:المطلب الأول

07 وزارة التجارة:الفرع الأول

08 على المستوى المركزي:أولا 

09 على المستوى الخارجي:ثانیا 

09 الھیئات المختصة التابعة لوزارة التجارة:الفرع الثاني

10 المجلس الوطني للمستھلكین:أولا

10 المركز الجزائري  لمراقبة النوعیة و الرزم :ثانیا 

11 شبكة مخابر التجارب و تحلیل الجودة : ثالثا 

12 مصالح قمع الغش التابعة لوزارة التجارة:الفرع الثالث

12 الأعوان المكلفون برقابة الجودة و قمع الغش:أولا 

13 الھیكل التنظیمي لمصلحة قمع الغش:ثانیا 

14 صلاحیات أعوان إدارة قمع الغش: ثالثا 

15 واجبات أعوان قمع الغش:رابعا

15 ھیئات أخرى لھا دور في قمع الغش:المطلب الثاني

15
دور مجلس المنافسة:الفرع الأول

16 دور إدارة الجمارك:الفرع الثاني

17 حمایة المصالح الاقتصادیة للمستھلك:أولا 

17 أمن و سلامة المستھلكضمان:ثانیا

18 دور الجماعات المحلیة في حمایة المستھلك:الفرع الثالث

18 دور الوالي:أولا 

18 دور رئیس المجلس الشعبي البلدي:ثانیا 

19 جمعیات حمایة المستھلكیندور:الفرع الرابع
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19 الدور الإعلامي و الوقائي:أولا

19 الدور الدفاعي:ثانیا

20 ھیئات الرقابة ذات الاختصاص المحدود:الفرع الخامس

20 متفشیة الصیدلة:أولا

21 سلطة الصحة النباتیة:ثانیا

22 سلطة الصحة البیطریة:ثالثا  

22 مجالات تدخل إدارة قمع الغش:المبحث الثاني

23 تدخل في مجال حمایة صحة المستھلكال:المطلب الأول

23 التدخل في مجال سلامة و نظافة المواد الغذائیة:الفرع الأول

24 إلزامیة سلامة المواد الغذائیة:أولا 

25
حتوى على ملوثات بكمیة غیر مقبولمنع أو تجنب وضع أو عرض مواد للاستھلاك ت:ثانیا

25 احترام شروط النظافة و النظافة الصحیة:ثالثا 

26 المواد الملامسة لھاسلامة الأغذیة من :رابعا 

26 مستحضرات التنظیف:  خامسا

27 سادسا المضافات الغذائیة المسموح بھا 

28 التدخل في مجال أمن المنتجات:الفرع الثاني

29 .تعریف الالتزام بأمن المنتوج:أولا 

29 للالتزام بأمن المنتوج ةالعناصر الأساسیة المكون:ثانیا 

30 آلیات التحقیق من أمن المنتوج: ثالثا  

31 التدخل في مجال الغش:الفرع الثالث

32 تعریف الغش:أولا

32 موضوع الغش:ثانیا 

33 أنواع الغش: ثالثا

35 التدخل في مجال خداع أو محاولة خداع المستھلك:الفرع الرابع

36 أولا  تعریف الخداع

التي تؤدي إلى خداع أو محاولة خداع المستھلكالأفعال :ثانیا 
36
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36 تدخل إدارة قمع الغش لحمایة المصالح المادیة للمستھلك:المطلب الثاني

37 التدخل في مجال مطابقة المنتجات:الفرع الأول

37 تعریف التزام بالمطابقة المنتجات:ولاأ

38 مضمون الالتزام بالمطابقة:ثانیا 

41 مطابقة المقاییس الجزائریةبالإشھاد على :  ثالثا

42 التدخل في مجال إعلام المستھلك:الفرع الثاني

42 بالإعلامتعریف:أولا

43 مضمون الالتزام بالإعلام:ثانیا

48 التدخل في مجال الضمان و الخدمة ما بعد البیع:لفرع الثالثا

48 مفھوم الضمان:أولا 

50 قیام حق المستھلك في الضمانشروط:ثانیا

52 تفعیل خدمة ما بعد البیع بعد انتھاء الضمان:ثالثا

54 خلاصة الفصل الأول

56 .في حمایة المستھلك دور الرقابي و القمعي لإدارة قمع الغشال:الثانيالفــــصل

56 الغشإدارة قمع المتخذة من طرف و التحفظیة إجراءات الرقابة :المبحث الأول

56 إجراءات الرقابة:المطلب الأول

56 المعاینة المباشرة للمخالفات:الفرع الأول

57 المعاینة في الظروف العادیة:أولا

57 المعاینة في الظروف الاستثنائیة:ثانیا

58 المعاینة الوثائقیة:الفرع الثاني

59 المعاینة التحلیلیة:الفرع الثالث

59 شروط اقتطاع العینات:أولا 

59 عملیة  اقتطاع العینات:ثانیا 

60 .تحلیل العینات من طرف المختبر: ثالثا 

60 تحریر المحاضر:الفرع الرابع
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61 إعداد المحضر من طرف أعوان قمع الغش:أولا 

62 المنازعاتإعداد المحضر من طرف مصلحة :ثانیا 

63 و مبدأ الإحتیاطالتحفظیةالتدابیر :المطلب الثاني

64 الإیداع:الفرع الأول

64 حجز المنتوج:لفرع الثانيا

65 نتائج الحجز:أولا 

65 مصیر المنتوج المحجوز وتعبات مصاریف استرجاعھ:ثانیا

66 سحب المنتوج من التداول:الفرع الثالث

66 مؤقتالسحب ال:أولا 

66 سحب النھائيال:ثانیا 

67 الغلق الإداري:الفرع الرابع

67 إجراءات الغلق الإداري:أولا 

68 المخالفات التي یمكن فیھا الغلق:ثانیا

69 نشر قرار الغلق: ثالثا 

69 غرامة الصلح:الفرع الخامس

69 حالات فرض غرامة الصلح:أولا

70 .مبلغ غرامة الصلح:ثانیا

71 غرامة الصلحتبلیغ إجراء: ثالثا

71 .تخلیص غرامة الصلح:رابعا

72
عند المراقبة على مستوى الحدودالتحفظیةالتدابیر :الفرع السادس

73 حالة قبول  دخول  المنتوج  المستورد:أولا

ریح  بالدخول  المشروطحالة  التص:ثانیا

74 حالة الرفض  النھائي  لدخول منتوج  مستورد :ثالثا

75
الدور القمعي لإدارة قمع الغش في حمایة المستھلك:المبحث الثاني

76
أساس المتابعة الجزائیة للمتدخل:لالمطلب الأو

73
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76
أساس المسؤولیة الجزائیة للمتدخل:الفرع الأول

77
تحریك الدعوى العمومیة:الفرع الثاني

77 الإتھاماختصاص النیابة العامة في المتابعة :أولا 

77 أمام قاضي التحقیقمتابعة المتدخل :ثانیا 

78 شكوى المستھلك المصحوبة بادعاء مدني: ثالثا

78
الإثبات في المسؤولیة الجزائیة للمتدخل:الفرع الثالث

79 تعریف الخبرة:أولا

79 سیر الخبرة:ثانیا 

80 الحكم الجنائي على المتدخل المخالف:الفرع الرابع

80
العقوبات الموقعة على المتدخل المخالف:المطلب الثاني

81
و الغش في المنتجات الموجھة أالتزویرجریمةخداع المستھلك و عقوبةخداع و محاولةالجریمة  عقوبة: الفرع الأول

للإستھلاك البشري و الحیواني

81 خداع و محاولة خداع المستھلكالجریمة عقوبة :أولا 

83 .المنتجات الموجھة للإستھلاك  البشري والحیواني في التزویرأوالغشجریمة عقوبة:انیاث

85
العقوبات المتعلقة بمخالفة الإلتزام بسلامة المنتجات :الفرع الثاني

85 مخالفة إلزامیة سلامة المواد الغذائیة  ووظیفتھا الصحیةعقوبة:أولا

86 مخالفة إلزامیة النظافة والنظافة الصحیةعقوبة:ثانیا

86 تھ وخدمة ما بعد البیع ، عقوبة مخالفة التزام بعقوبة مخالفة إلزامیة ضمان المنتوج وتجر:الفرع الثالث
المطابقة المسبقةإلزامیةبإعلام المستھلك و عقوبة مخالفة 

86

وخدمة ما بعد البیعتھ بوتجرعقوبة مخالفة إلزامیة ضمان المنتوج :أولا

87 عقوبة مخالفة إلزامیة المطابقة المسبقة:ثانیا

87 عقوبة مخالفة التزام بإعلام المستھلك:ثالثا
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87
مخالفة التدابیر الإداریةورقلة مھمة أعوان الرقابةع العقوبات المتعلقة بمخالفة:لفرع الرابعا

87 الرقابةرقلة مھمة أعوانع عقوبة مخالفة:أولا

88 عقوبة مخالفة التدابیر الإداریة المفروضة على المتدخل:ثانیا 

89 العقوبات التكمیلیة:الفرع الخامس

89 نشر الحكم الصادر بالإدانة:أولا 

90 المصادرة:ثانیا

93 خلاصة الفصل الثاني

94 مةــــــخات

الملاحق

96 قائمة المراجع
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  :الملخص

من و میكانیزمات یمكن القول أن المشرع الجزائري وضع عدة آلیاتخلصة لما سبق 

الإضرار  و القضاء على المخاطر في  یكون لها دور حیث ،وحمایة المستهلكأجل قمع الغش

لهذا  ،ومصالحه المادیة آمنه وصحته وسلامته فتستهد و بالمستهلك أو قد  لحقتالتي 

المستوى الخارجي من على المستوى المركزي وعلى إداریة أجهزة عدة  أنشاء المشرع  الغرض

التجارة وأخرىتابعة لوزارة أخرى متخصصةهیئاتونوعیة السلع والخدمات و جودةأجل رقابة 

وحمایة فعالة من المخاطر لها اختصاص محدود هذا من أجل ضمان حمایة أكثر للمستهلك

خل و ممارسة دالتمن أجللهذه الإدارة سلطة  ولقد منح لها المشرع التي قد تواجه المستهلك 

كل   في  جل التدخلأمن لها المجالفتح   والمستهلك حمایةومهمتها الأساسیة وهي 

القوانین المتعلقة بحمایة جل فرض و إلزام المتدخلین باحترام  أمن  الأوقاتالمجالات وفي كل 

.المستهلك

مواجھة  المخالفات   في  بمبدأ الاحتیاطعملا  في نفس الوقت لھا دور  وقائي  ورقابي فالإدارة 

عیل ھذه وسائل من أجل تفلھا عدةالمرتكبة من طرف المتدخل فالمشرع  منحرائمالجو

جلھ  وھو حمایة المستھلك بدرجة الأولى وقمع أت من أنشأالتي  الھدفالحمایة بشكل یحقق

الغش ، أما فیما یخص الأجھزة القضائیة  فالدورھا ردعي لأنھ  یعتبر الجھاز  المكلف بقمع 

كل المخالفات عن طریق توقیع  العقوبات المقررة لكل مخالف للقوانین والأنظمة المتعلقة 

.الغش بحمایة المستھلك في صحتھ ومالھ وقمع

:الكلمات المفتاحیة 

.دارة ، قمع، الغش ، حمایة ، المستھلكلإرادو


